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 مةدمق

إن النظام السياسي والدستوري لكل دولة هو انعكاس لظروفها السياسية والاقتصادية       

والاجتماعية وما يصلح نظاما دستوريا لدولة معينة قد لا يصلح لدولة أخرى ،بل ما يصلح 

 نظاما دستوريا لدولة معينة في وقت معين ،قد لا يصلح لها في وقت آخر. 

لدول على تبني أحد الأنظمة الدستورية التقليدية المعروفة وقد جرى العمل في مختلف ا        

من برلماني ،رئاسي ،مجلسي ومختلط ومع ذلك رسمت بعض الدول لنفسها طريقا خاصا في 

 الحكم من حيث الأصل والأسس التي بنيت عليها الأنظمة الدستورية التقليدية 

توري في الدولة وطبيعة نظام والملاحظ أيضا أن هناك صلة وثيقة بين النظام الدس       

الحكم فيها كونه جمهوريا أو ملكيا ،فقد جرى العمل  في كافة الدول الملكية على تبني  النظام 

البرلماني أسلوبا للحكم ،في حين توزعت الدول ذات الأنظمة الجمهورية بين النظام 

 البرلماني والرئاسي والمجلسي وكذا المختلط.

سداسي الثاني من السنة أولى ماستر فسيكون التركيز على دراسة ووفق ما هو مقرر خلال ال

 هده الأنظمة وفق مفردات المقياس            

ن دراسة النظام السياسي في الدولة دراسة تحليلية يقدم أكثر من فائدة ،فهي تكشفف إ           

الدسفتورية كمفا عن تطور ونمو المؤسسات الدستورية وتفتح أفاقا جديدة في نطاق الدراسفات 

أنها تمتاز بفائدة الوقوف عند التطورات الدستورية التي مرت بها الدولة من أجل إقامفة نظفام 

الفنظم السياسفية   دستوري يلاءم المراحل التي عرفتها ومدى استقائها واستفادتها من تجفار 

مان  إلى ازدواجيته السابقة.فمن انتهاج أحادية السلطة التنفيذية إلى ثنائيتها ،ومن أحاديى البرل

،ومففن سففيطرة إحففدى السففلطتين علففى الأخففرى، كلهففا محطففات هامففة تضففاف إلففى مففا عرفتففه 

السلطة التنفيذية من تطورات وما عرفته العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية من تغير أو 

 ثبات.

ال إن بحث موضوع النظم السياسية وخصائصها وتطورها و مختلف مؤسساتها يعتبر مج  

 بالحكومات المقارنة، ودراسة المؤسسات السياسية و تطور من الاهتمام، إذ واسع وخضب

الدستورية والحزبية،وأنماط السلوك القيادي والأنشطة داخل النظام السياسي للدولة وتصنيف 

الأنظمة وفقا للكيفية التي تعمل بها كل منها في بيئتها السياسية الخاصة بغية محاولة التوصل 

تعميمات مقبولة حول الجوانب الأساسية لعمليات الحكم وفقا للممارسات الفعلية،  إلى

والتركيز على النظم السياسية الرئيسية في العالم وهي: نظم الديمقراطيات الغربية النظم 

الشمولية، والنظم السائدة في دول العالم الثالث ومنها الدول العربية )ما بين الشمولية 

الاهتمام بالمشكلات الناتجة عن عمليات التغيير السياسي التي قد تمتد إلى  والتسلطية(، إلى
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التي قد يكون و، الهيكل السياسي والاجتماعي بكامله، وأهمية المراحل الانتقالية التي تعقبه

مردها إلى عملية التطور و النضج التي تمر بها الدولة أو الاستجابة لعوامل اقتصادية و 

 .إلى الإطاحة بها أو تطويرها أو دمجها أو تقسيمها أو في تغيير اسمها  اجتماعية بما يؤدي

الفقه الدستوري في العصر الحديث على وجود ثلاثة أنظمة مختلفة ،يتميز كل نظام  اجمع     

منها عن الآخر بحسب نوعية السلطة التي تستحوذ على القدر الأكبر من الاختصاصات في 

 يكفي أن نرتكز على أسس دستورية بحتة لإحاطة موضوع تسيير شؤون الدولة ،لهذا فلا

سلطة من خلال النظر إلى  كل البحث بالشمولية المطلوبة ،فلا بد من أن ننظر إلى موقع

 .مكونات التاريخية ،وإلى التقاليد السياسية التي سادت فيهال

 عنوان الماستر: حقوق الإنسان والأقليات  .

 السداسي :الثاني  

 اسم الوحدة: وحدة التعليم الأساسية  

 2المعامل :    4الرصيد:

 :أهداف التعليم

يهدف التحصيل العلمي في هذه المادة إلى زيادة تعميق اطلاع الطالب على النظم السياسية 

 . تجسيد حقوق الإنسانالمقارنة باعتبارها القاعدة الفعلية ل

 1ظم السياسية المقارنةالن،القانون الدستوري : المعارف المسبقة المطلوبة

 :دةالما توىمح

 النظام البرلمانيالمحور الأول:

 خصائص النظام البرلماني -

  دراسة النموذج البريطاني -

 تقويم النظام البرلمانيـ

 النظام الرئاسي المحور الثاني:

 خصائص النظام الرئاسي - 

 دراسة النموذج الأمريكي -

 تقويم النظام الرئاسي -

 الثالث: النظام المجلسيالمحور 

 خصائص النظام المجلسي-
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 ـدراسة النموذج السويسري

 تقويم النظام المجلسي

 المحور الرابع:النظام الشبه رئاسي

 خصائص النظام شبه الرئاسي -

 دراسة النموذج الفرنسي

 تقويم النظام شبه الرئاسي

 المحور الخامس: النظام السياسي والدستوري الجزائري

 السادس :النظم السياسية في الإسلامالمحور ـ

 ــأسس النظم السياسية في الإسلام

 ــ خصائص النظم السياسية في الإسلام
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لقد اعتمد التصنيف الكلاسيكي للنظم السياسية الذي طل ساري المفعول منذ "أرسطو"       

حتى بداية القرن التاسع عشر ،على عدد المشاركين في الحكم، فرد ملكي ،قلة ارستقراطي 

،أو كثرة ديمقراطي وبزعم أنصار نظرية النخبة المحدثون أن هذا التصنيف الكلاسيكي 

يهم لا يوجد فرق بين نظام سياسي وآخر لأن الحكم ف كافة النظم محدود الفائدة ،ففي رأ

السياسية تباشره أقلية صغيرة من الناحية العملية ،وتعددت الدراسات التي اهتمت بتصنيف 

الأنظمة السياسية ،فصنفها البعض بالنظر إلى طبيعة الهيئة التي تتحمل المسؤولية العليا في 

لمسؤولية مستندة إلى شخص واحد منفصل عن البرلمان كان اتخاذ القرار ،فإذا كانت هذه ا

النظام رئاسيا ،كما ه الحال في الولايات المتحدة الأمريكية ،وإذا كانت مستندة إلى حكومة 

مسؤولة أمام البرلمان كان النظام برلمانيا ،كما هو الحال في المملكة المتحدة وإذا كانت 

الحزبية أو اللجان المركزية أو المجالس الثورية دعي  مسندة إلى هيئة جماعية عليا كالقيادات

النظام مجلسا ويمكن أن تكون المسؤولية موزعة بين البرلمان ورئيس الدولة وعندئذ يكون 

الحديث عن نظام مختلط نصف رئاسي ،نصف برلماني كما هو الحال في فرنسا في 

 .1الجمهورية الخامسة

التشفريعية وفكانت النتيجة الأولفى وجفود نفوع مفن الأنظمفة تعتبفر فيهفا السفلطة التنفيذيفة       

ن مجرد قطاعين تابعين سواء لنشاط حز  سياسي مسيطر على السلطة ،أو لنشاط تحفالف بفي

و  الأحزا  السياسية على أن يكون هذا التحالف هو أيضفا المسفيطر ،ففي وفل وجفود انسفجام

 أو التحالف .انضباط داخل الحز  

 لتشفريعيةأما النوع الثفاني وهفو الصفنف الفذي تخضفع فيفه العلاقفة بفين السفلطة التنفيذيفة وا   

تحفالف حزبي،وهفو صفاحب أيلبيفة ففي  لعناصر معقدة سواء بسفبب ييفا  حفز  سياسفي أو

ية ه الأيلبالبرلمان، أو بسبب انعدام الانضباط على مستوى الحز ،أو التحالف في حالة امتلاك

 بما لا يضمن وحدة الأصوات بين أعضاء التحالف  

إن ما يمكن قوله أن الدول وأنظمتها السياسية المختلفة ترتكز في مجملها على هيئة 

 .مستقلة  واخلة امتدريعية واخرى تش 2تنفيذية 

 الأول: حور الم 

 النظام البرلماني                         

لتوازن بين ايقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بن السلطات فأساس هذا النظام        

دم لى قعالسلطتين التشريعية والتنفيذية ،وكأصل عام تقف كافة السلطات في هذا النظام 

 المساواة دون أن تتبع أو تسيطر أحداها على الأخرى. 

                                     
ثامر كامل محمد الخزرجي،النظم السياسية الحديثة والسياسات العامفة ،دراسفة معاصفرة ففي اسفتراتيجية إدارة السفلطة دار  1

 34،ص2004مجدلاوي للنشر والتوزيع  ،عمان الاردن ،
 45ص ،ية بين التعسف والقيد .مرجع سابق ذعبد الله بوفقة، السلطة التنفي   2
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وسط محايد يعيد الاستقرار هذا وللمحافظة على هذا التوازن كان لابد من إيجاد عنصر 

التوازن ويوجهه ،وريس الدولة هو الذي أنيطت به هذه المهمة ،ويترتب على دور رئيس 

الدولة هذا نتيجتان شكلية المهام التي يطلع بها ،وعدم مسؤوليته عن نتائج عمله،إذ لا تقوم 

     3وليةالمسؤولية  إلا مع وجود السلطة وحيث تنتفي السلطة تنتفي معها المسؤ

 : التأصيل النظري للنظام البرلمانيأولا      

اختلاف وليس من اليسير إعطاء تعريف دقيق للنظام البرلماني نظرا لتعدد صوره         

 .يلبرلمانام اتطبيقاته و ريم  صعوبة ذلك فقد اجتهد فقه القانون العام في تحديد معنى النظ

"نظام تنقسم فيه الحكومة إلى جزأين ،الوزارة أو " أنه  Duvergerحيث عرفه الفقيه" 

الحكومة    بمعناها الضيق و تكون مسئولة سياسيا أمام البرلمان و في المقابل تتمتع بحق حل 

 .4"البرلمان

النظام البرلماني بأنه "النظام القائم على المسؤولية الوزارية في  Esmeinوقد عرف الفقيه  

فيذية وإن كانت منفصلة عن السلطة التشريعية ،إلا أنها مكونة من أقصى نطاق لها فالسلطة التن

وزارة ومن أعضاء الهيئة النيابية و تكون مسؤولة أمامها عن جميع تصرفاتها وأعمالها في 

كما اجتهد جانب من الفقه العربي في وضع تعريفات تحدد معنى النظام " .شؤون الدولة

فإن النظام البرلماني يقصد به" ذلك النظام الذي  البرلماني ،ومن خلال رؤية "محسن خليل"

   5"يقوم على أساس التعاون والتوازن بين سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية ثنائية

إن النظام البرلماني نشأ في انجلترا بعد تطور طويل ،انتقل بعدها إلى عديد الدول ،وإذا     

د فيه برلمان هو كذلك ،لأن النظام قلنا النظام البرلماني فهدا لا يعني أن كل نظام يوج

الرئاسي والشبه رئاسي فيهما برلمان كذلك، لهذا فالمعيار المميز لهذا النظام عن ييره هو 

وجود ثنائية السلطة التنفيذية،رئيس دولة يير مسؤول سياسيا،ورئيس للوزراء الذي تقام 

 6المسؤولية السياسية أمامه

ن بين السلطات. ويملك فيها كل جهاز سلطات محددة في يتميز النظام البرلماني بالتعاو   

الدستور كما تساهم بعضها مع البعض في ممارسة وويفتها.وتملك هذه السلطات وسائل تأثير 

وإذا كان  .وضغط متبادل فيما بينها تساعد على تحقيق التوازن والتعاون عند ممارسة السلطة

                                     
 216ص، 2011علي يوسف الشكري،مبادئ القانون الدستوري، مؤسسة دار الصادق الثقافية للطبع والنشر والتوزيع  3
 المؤسسة سعد، جورج ترجمة الكبرى، السياسية الأنظمة ديفرجيه ،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، موريس 4

 172،ص1992 بيروت، التوزيع، و والنشر للدراسات الجامعية
 559،ص  1987محسن خليل،القانون الدستوري والنظم السياسية،منشأة المعارف ،الاسكندرية  5
 ،1994ديوان المطبوعفات الجامعيففة، بفن عكنفون الجزائففر سفعيد بوالشفعير، القففانون الدسفتوري والفنظم السياسففية المقارنفة، 6

 178ص
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اني يتمثل في المسؤولية الجماعية للوزراء أمام المعيار الأساسي لتحديد مفهوم النظام البرلم

 البرلمان مقابل إمكانية حل البرلمان من قبل الجهاز التنفيذي

 20ها في القرن ( وانتقل من1215وهر النظام البرلماني في بريطانيا مند بداية القرن الثالث) 

ساس وم بالأيق نية انهإلى كثير من دول العالم .ويمتاز هذه النظام عن ييره من النظم البرلما

بع ات الطاية ذعلى مجموعة من الأحكام  القانونية الدستورية العرفية. و بعض القوانين العاد

 الدستوري التي أقرها البرلمان خلال سنوات.

 لسياسيةته اولم يتبلور هذا النظام إلا خلال تاريخ طويل حتى أصبح نظاما متميزا في مؤسسا

ن معلى الوضع على ما هو عليه الآن. وفي وله أصبحت كل والدستورية إلى أن استقر 

هر في يير مباشرة ،وو أوالشعب بطريقة مباشرة  مامأالسلطة مراقبا ومسؤولا ومحاسبا 

 اسيةة الرئالمنتخب الأنظمةبعض  إلى آلياتهالبداية في النظام الملكي الوراثي ثم انتقلت 

ية التاريخي وللأسس السياسية للملكويقتضي معرفة هذا النظام التعرض للتطور     

 :البرلماني والمؤسسات

 مرحلة الصراع بين الملوك والارستقراطيةأولا: 

بصراع مرير على  1066يمتاز تاريخ بريطانيا في عصر النورمانديين عليها في عام       

و بين طبقة النبلاء  7السلطة بين الملوك الذين كانوا يطمحون لحكم مطلق

الأرستقراطيين،ملاكي الأراضي، الذين كانوا يحرصون على صيانة امتيازاتهم ويطمعون 

 لحد من سلطات الملك المطلقة لمصلحتهم.ل

خلال هدا الصراع الطويل الذي استمر حتى النصف الثاني من القرن السابع عشر اضطر 

ء من سلطاتهم وللاعتراف للنبلاء ببعض الملوك أمام ضغط النبلاء و تمردهم للتخلي عن جز

الحقوق والحريات. إلا أن تراجع الملوك في هدا الصدد لم يخل من عدة محاولات ناجحة 

 .16888لإعادة بسط الحكم المطلق الذي لم يتم وضع حد نهائي له ألا بعد ثورة 

 التشريعات التالية بإصداروامتاز هذا العهد 

 (  الماكنكارتا )الوثيقة الكبرى -1

رجال بعد ثورة الأرستقراطيون و 1215التي أصدرها الملك جون سون تيير عام      

 وخاصة صيانة ،الدين و تضمنت هذه الوثيقة عددا من حقوق النبلاء الإقطاعيين

نزاهة ام الممتلكاتهم من تعديات الملك وتأمين حرية الكنيسة في اختيار رؤسائها والتز

 ة.قراطيوالعدالة في الإدارة والقضاء وضمان الحرية الشخصية لأفراد الطبقة الأرست

كما نصت الوثيقة على اعتراف الملك بحق البرلمان في الموافقة على فرض    

 25واشترطت الوثيقة تشكيل لجنة من  9م العرائض والاقتراحات له.الضرائب، وفي تقدي

                                     
ي الدليمي ،النظم السياسية الغربيفة ففي أوروبفا الغربيفة والولايفات المتحفدة الأمريكيفة ،دار وائفل للطباعفة حافظ علوان حماد7

 80ص  2001والنشر عمان الأردن ،الطبعة الأولى 
 180بوالشعير ، القانون الدستوري والنظم السياسية ، المرجع السابق ،ص  سعيد 8
9     95p 2018éd dalloz Paris  12Droit conditionnel e insinuions politique..Paul  Jacque Jean 
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عضوا من الطبقة الأرستقراطية مهمتها مراقبة تنفيذ أحكامها، وذلك تحت طائلة استئناف 

التمرد في حال مخالفة الملك لها أو نقضه لأحكامها. وتنكر الملك جون في العام التالي 

 ظهور، الذي ول قائما حتى مطلع القرن السابع عشر.لهذه الوثيقة. و عاد الحكم المطلق لل

ستيوارت، عرش بريطانيا في عام  لآالملك جاك الأول، أول ملوك أسرة وبعد تولى 

، والدخول في الحرو  ضد ملوك فرنسا، عاد مرة ثانية النبلاء للمطالبة بحقوقهم. 1603

مثله حول حق هذا الذي ي ،واتخذت هذه المطالبة شكل صراع بين الملوك والبرلمان

الأخير في الموافقة على فرض الضرائب. لما كان الملك الجديد مضطرا للحصول على 

اضطر لتنازل أمام البرلمان ووافق على منحه  ،الأموال اللازمة لتغطية نفقات الحر 

 حق التصويت على فرض الضرائب.

  عريضة الحقوق -2

لخلاف بينه وبين البرلمان الذي بعد تجديد ا 1628أصدرها الملك شارل الأول في عام 

 وأقرتاعترض على محاولة الملك فرض ضرائب جديدة على النبلاء دون موافقته. 

 أقرتالعريضة حقوق البرلمان في مجال مناقشة المسائل الضريبية وإقرارها، كما 

 توقيف الكيفي للمواطنين.الالحرية الشخصية وتحريم 

 1642حتى انتهى بقيام ثورة ن العريضة بين الملك والبرلمان و اشتد النزاع ريم إعلا

إعلان الجمهورية في عام  إلى أدتالتي قادها أوليفر كروموبل وحظيت بتأييد البرلمان، 

ولم تصمد الجمهورية الجديدة إلا أشهرا قليلة  ، وإصدار أول دستور خطي حديث.1649

الملكي مجددا إلى الحكم من خلال  ، حيث عاد النظام1658بعد وفاة زعيمها في عام 

بعد أن تعهد للبرلمان باحترام سلطاته وحقوقه،  1660الملك شارل الثاني في عام 

 واعترف للمواطنين بالحرية الدينية.

 لائحة الحقوقـــــ 3

إعلان دستوري وضعه البرلمان ووافق عليه الملك ويليم الثالث، في عام  أولوهو       

، بعد اعتلائه العرش بدعوة من البرلمان على إثر الثورة ضد الملك جيمس الثاني، 1689

آخر ملوك آل ستيوارت، الذي حاول العودة بالبلاد، مرة أخرى، إلى عهود الحكم 

نجمت عنها حدا نهائيا للحكم الملكي المطلق المطلق. ووضعت الثورة لائحة الحقوق التي 

في بريطانيا وفتحت المجال لعهد جديد هو عهد الملكية البرلمانية. فقد تخلى الملك 

بموجب هذه اللائحة عن حقه السابق في التشريع، وفي تعليق مفعول القوانين. كما أكدت 

لمان، وأقرت حق اللائحة حرمان الملك من فرض أية ضرائب جديدة بدون موافقة البر

هذا الأخير في مراقبة نفقات الدولة وتحديدها سنويا، وحظرت على إنشاء المحاكم بدون 

موافقة البرلمان، كما منعته من القيام بأي تجنيد منظم للقوات في وقت السلم، وأقرت 

 اللائحة، أخيرا، عددا من الحريات الشخصية واعترفت للمواطنين بحق تقديم العرائض.

 قيام الملكية البرلمانية :اثاني
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تتشكل أسسها وقواعدها  أخذت. ثم 168810برز نظام الملكية البرلمانية بعد ثورة    

التقليدية وترسخت خلال القرنين التاليين. واخذ الصراع الذي كان يدور بين الملك 

والأرستقراطية، خلال القرون الخمسة السابقة أدى تدريجيا إلى ضعف مكانة الملك 

ره في الحياة السياسية وانتقلت مهام ممارسة الحكم إلى حكومة متضامنة منبثقة عن وتأثي

البرلمان وتعمل تحت مراقبته. وهكذا أصبح البرلمان، الممثل للإرادة "الشعبية" المصدر 

 11الأساسي للسلطة بينما تحولت الملكية إلى مؤسسة رمزية تتولى ولا تحكم.

دا مساع ولقد لعبت بعض الظروف التاريخية الطارئة في بداية القرن الثامن عشر دورا

يليم لملك واهذه الظروف أن  أهموهاما في قيام النظام البرلماني وتوطيد أسسه. كان من 

خلي عن بأمور الحر  مع الملك لويس الرابع عشر ملك فرنسا، واضطر للتيهتم الثالث 

نت ما كالم ومهامه إلى وزرائه، وذلك نتيجة انهماكه. ونظرا جزء هام من مقاليد الحك

 لاالتي  لابد من تغطيها بواسطة الضرائب الجديدة ةباهظتتطلبه هذه الحر  من نفقات 

اء ن أعضسبيل لفردها إلا عن طريق البرلمان، فقد اضطر الملك لاختيار وزرائه من بي

يده ب تأيلبية فيه وذلك ريبة في كسالبرلمان، وخاصة من الأعضاء المنتمين لحز  الأي

 ودفعه للموافقة على الاعتماد التي تتطلبها الحر .

وهكذا نشأ واستقر العرف البرلماني المتمثل بأن يترك الملك شؤون الحكم                   

لحكومة منبثقة عن البرلمان وتعمل تحت إشرافه ومراقبته. وبعد وفاة الملك ويليم الثالث، 

وكان هذا الملك الألماني الأصل يجهل اللغة  1714عرش للملك جورج الأولتولى ال

يشارك في مجلس الوزراء. وأدى هذا الأمر إلى  أنالإنجليزية تماما، وكان لا يستطيع 

،فأصبحت قاعدة عرفية جديدة في النظام  12التخلي لرئيس الحكومة لرئاسة الحكومة

وهي أن يجتمع الوزراء فيما بينهم فيتداولوا ويقرروا ما يشاءون في  ،البرلماني البريطاني

 .13أمور الدولة بغيا  الملك، ودون أخذ رأيه فيها

وأصبحت الحكومة تمارس شؤون الحكم الفعلي دون الملك الذي كان مضطرا لاختيارهم من 

ان وزراء بين أعضاء البرلمان، كما أصبحت الحكومة مسؤولة سياسيا أمام البرلمان، وك

الملك في السابق المختارين من قبله بحرية ليعاونوه في شؤون الحكم، مسؤولين مباشرة 

وقد استمرت قاعدة المسؤولية السياسية المزدوجة هذه طوال القرنين الثامن عشر  ،أمامه فقط

والتاسع عشر، ومع ازدياد سلطة البرلمان ونفوذه أصبحت المسؤولية السياسية للحكومة أمام 

وأصبح من المقرر أنه لا يمكن للوزارة أن تحكم إلا مؤيدة بأيلبية أحد .14 لبرلمان فقطا

 . 15الحزبين الكبيرين آنذاك، المحافظين أو الأحرار ،ومن تم أصبحت وزارة برلمانية تماما

                                     
 101ص، السابقالمرجع حافظ علوان حمادي الدليمي  10
 181سابق،ص مرجع القانون الدستوري والنظم السياسية،سعيد بوالشعير ، 11
 293،ص1972ثروت بدوي،النظم السياسية ،دار النهضة العربية القاهرة 12
 101ص السابقالمرجع حافظ علوان حمادي الدليمي  13
 181سعيد بوالشعير ، القانون الدستوري والنظم السياسية المرجع السابق ،ص 14
 81حافظ علوان حمادي الدليمي،مرجع سابق، ص 15
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 النظام البرلماني  ا: خصائصثاني

 على ركنيين أساسيين هما: يقوم النظام البرلماني  

 :الجهاز التنفيذيثنائية /أولا

حكومة سؤول ويقوم النظام البرلماني على أساس ثنائية الجهاز التنفيذي، رئيس دولة يير م  

 يسيرها رئيس لها يدعى الوزير الأول مسؤول أمام البرلمان

 :رئيس دولة غير مسؤول سياسياأ/

ية و ذية فعلت تنفيسلطاالقاعدة العامة السائدة في النظام البرلماني أن رئيس الدولة لا يتولى   

واء سسؤولية ية ملا يعتبر مركز ثقل في تسيير دفة الحكم في البلاد، ولهذا لا تقع على عاتقه أ

 كان ملكا أو رئيسا للجمهورية.

فوذ سياسي أجمع الفقه على أنه ليس ثمة ما هو أخطر من أن توجد في الدولة هيئات لها ن     

ن مسفؤولية مف مبفدأ عفدم مسفؤولية رئفيس الدولفة سفواء دون أن تتحمل أي مسفؤولية ،و يعتبفر

ة من أهم والجزائي autorités officiellesالناحية السياسية و هي ما أطلق عليها الفرنسيون 

المؤسفس  المبادئ التي استقر عليها النظام السياسي الجزائفري منفذ الاسفتقلال ،ومفن هنفا ففإن

ظفام ة ففي النتقلالية التي يتمتع بها رئيس الدولالدستوري قد أفاد رئيس الجمهورية بكامل الاس

 البرلماني الملكي وذلك ريم اختلاف مركز كل واحد منهما.

ويرجع سبب عدم مسؤولية رئيس الدولة في النظام إلى حظر التصرف بمفرده لأن    

طة المسؤولية لا تقوم إلا مع السلطة وهناك تلازم بينهما ،فالمسؤولية بلا سلطة ولم بين والسل

 16بلا مسؤولية ولم أيضا للخاضعين لها.

 :المسؤولية الوزاريةب/

نظفرا لاضففطلاع الففوزارة بأعبففاء الحكففم باعتبارهفا المحففور الرئيسففي للسففلطة التنفيذيففة فففي    

النظام البرلماني ،فإن المسؤولية السياسية الكاملة تقع على عاتقهفا أمفام الهيئفة التنفيذيفة ،وتعفد 

أنه"حيث توجد السلطة توجد المسؤولية"، أو"من يملك المسفؤولية فإنفه يملفك المسؤولية  قيل 

كما قيل أيضا " أن السلطة بلا مسؤولية تشكل استبداد محققا ،و المسفؤولية  17" أيضا السلطة

 18"بلا سلطة تشكل ولما محققا 

                                     
». rongwThe king can do no ومبدأ عدم مسئولية رئيس الدولة ففي النظفام البرلمفاني نشفأ ففي إنجلتفرا حيفث المبفدأ  16

 يخطئ لا الملك 
17  Qui detiennent la responsabilite etiennent aussi le pouvoirوكذلك 

Nul n’est responsable s’il est incompétent    و قيل أيضاla ou est la responsabilite la est le pouvoir     

 
 87،ص  1980،دار منشأة المعارف ،الاسكندرية  1971لسنة سعد عصفور ،النظام الدستوري المصري  18
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أعمالها و فالمسؤولية السياسية بهذا المعنى تشير إلى مسؤولية الوزارة أمام البرلمان عن   

تصرفاتها الإيجابية والسلبية ،ويستطيع البرلمان سحب الثقة من الوزارة كلها كوحدة واحدة 

أو من أحد الوزراء وتعتبر مسؤولية الحكومة السياسية أمام البرلمان ،الناتجة عن منح هذا 

ة على الأخير ثقته لها إحدى ركائز النظام البرلماني ولا يكفي في هذا النظام حصول الحكوم

 19.ثقة النوا  عند تشكيلها ،بل ينبغي التحقق منها بعد ذلك  عن طريق المساءلة

 /التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ثانيا

 :مبدأ التعاون /1

من مظاهر التعاون بين السلطتين اشتراكهما في الوويفة التشريعية ،فالبرلمان ليعد السلطة    

الوحيدة في عملية سن القوانين ،فالحكومة تشاركه في حق اقتراح القوانين كما أن حضور 

أعضاء الوزارة جلسات البرلمان والاشتراك في المناقشات وشرخ سياسة الحكومة يمثل 

تعاون ،من جهة أخرى يستطيع البرلمان أن يشكل لجان للتحقيق في بعض مظهرا هاما لل

أعمال الحكومة ،كما يشارك في بعض أعمال السلطة التنفيذية ،خاصة في مجال العلاقات 

الخارجي ،كالتصديق على المعاهدات وإعلان الحر ، كما يجوز هنا الجمع بين عضوية 

هذا الجمع إما بنص الدستور أو بناء على ،وأساس 20البرلمان وتولي المناصب الوزارية.

 21العرف الدستوري.

 : مبدأ التوازن/2

نهما، ادلة بيابة المتبأو التأثير المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،من خلال الرق     

ر تقريوفكل منهما تتمتع بآليات تؤثر على الأخرى ،فالبرلمان يحق له مراقبة الحكومة 

جراء ان وإالسياسية و في مقابل ذلك يكون للسلطة التنفيذية صلاحية حل البرلمالمسؤولية 

 . انتخابات جديدة

 L’ action توفرّ وسائل للضغط عن طريق الفعل هيقصد بو:اتطلبين الس الإيجابي التوازن

 لمانلّ البرلى حتصل إلى حدّ إمكانيةّ إجبار الحكومة على الاستقالة بإثارة مسؤوليتّها، أو إ

  .من طرف السلطة التنفيذيةّ

                                     
بعد تطور طويل وكانت في أساسفـها مفـسئولية جنائيفة ثفم تحولفّت  زيالإنجليارية في النظام البرلماني شأت المسئولية الوز 19

ـة ففي طريفـق لجنائيففقفد كانفت مسفئولية الفوزارة مقفـصورة ففي البدايفـة علفـى المفـسئولية ا .آخفر الأمفر إلفى مسفئولية سياسفية

أصففبحت  وكانفت هفذه المسففئولية بطبيعفة الحففال فرديفة ولكفن لففم يقفف الأمففر عنفد هفذا الحففد وإنمفـا impeachmentـام تهفالا

ورد لفف»الففوزارة وحففدة سياسففية ووهففرت المسففئولية التضففامنية وكففان وهففور هففذه المسففئولية بجففلاء عنففـدما اضففطرت وزارة 

ظ أن هفذه .ويلاحف 1872سحب الثقة منها وكانـت اسـتقالتها تضامنية ففي مفارس سفنة إلى الاستقالة لحرج مركزها و« نورث

عدم ثقة مجلس العمفوم نتيجة ل 1742الاستقالة هي الاستقالة الثانية في إنجلترا أمـا الأولى فكانت استقالة روبرت والبول سنة 

ن جفـه التفـضامولية السياسفية علفـى ومبفدأ المسفئ )بفدأ يسفتقر 1782ومن هذا التفاريخ )أي مفن سفنة  .به وكانت استقالة فردية

ولية بحلففول المسفئولية الففـسياسية محفل المسففئ الأمفرخصوصفا بعفد أن أصففبحت الفوزارة وحففدة توجفب هففذا التضفامن وانتهففى 

 .الجنائية
 213مولود ديدان،مرجع سابق،ص 20
 234ص0162عوض الليمون، الوجيز فيوالنظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري دار وائل للنشر ،الطبعة الثانية  21
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 جملة منبرلماني بلّ من السلطة التشريعيةّ والتنفيذية في النظام الكفي هذا الصدد تتمتعّ     

جد ة التنفيذيةّ نفبالنسبة لوسائل مراقبة السلطة التشريعيةّ للسلط .الوسائل المختلفة التأثير

 الأسئلة الكتابيّة والشفاهيةّ. /1 : أربعة وسائل

وهي أسئلة تتعلّق بالسياسة العامّة للحكومة أو أعمال إحدى الوزارات، يوجّها أحد       

أعضاء البرلمان إلى الحكومة أو لأحد أعضائها الغرض منها الاستيضاح عن أمر من 

 22تابيا أو شفاهيا في دائرة عضو البرلمانكان كمور، وتنحصر مناقشة السؤال سواء الأ

ولا تؤديّ هذه الأسئلة إلى  .لمسؤول عن الميدان موضوع السؤالالسائل وعضو الحكومة ا

نقاش عام حول سياسة الحكومة ولا إلى إثارة مسؤوليةّ الحكومة لإسقاطها. لهذا تعتبر من 

 . وسائل الرقابة يير الحاسمة

ة إلى الأنظمة  البرلمانية بحق أعضاء البرلمان ي توجيه الأسئل دساتير يالبيةوتقضي 

 23 كمظهر من مظاهر علاقة التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذيةالوزراء 

 :أهداف السؤال

 ، فين الطر يتبادل فيه كلا حيثوسيلة تعاون وتبادل الحوار بين البرلمان والحكومة

  ميوكالحوار عن طريق الأسئلة والأجوبة ومنه  يتم اكتشاف الخلل والتقصير الح

  ن ثير ماستجلاء الك خلالهأداة لمتابعة تنفيذ القوانين والقرارات ،حيث يمكن من

ارات للقر الأمور والتصرفات والتأكد من خلال هذه الآلية من متابعة تنفيذ الحكومة

 الإدارية

  أداة للكشف عن مخالفات الحكومة 

 لجان البحث والتحقيق: /2

يقوم البرلمان بتكوينها لإجراء التحقيقات اللازمة للتعرّف على أيّ مسألة أو إشكال يتعلّق 

أو تجاوز السلطة  24إداري معين تصرّفالوزارات أو إشكال يتعلّق بسوء بوزارة من 

واستغلال النفوذ. وتتمتعّ هذه اللجان البرلمانيةّ بصلاحيات واسعة تشبه صلاحيات الهيئات 

ما لها أن كتستطيع أن تطلب الاستماع إلى الشهود، وأن تطلب تقارير الخبراء،  القضائيةّ إذ

وتعدّ اللجنة تقريرا عند انتهاء  .لّ شخص ترى أن شهادته مفيدةكتدعو للحضور أمامها 

، يكون مشفوعا بجملة من التوصيات، ويعرض على الجلسة العامّة للبرلمان الذي 25أعمالها

  أي العام من الإطلاع عليهيسهر على نشره لتمكين الر

  : L’ interpellationالاستجواب./3

                                     
وسففيم حسففام الففدين الأحمففد ،الرقابففة البرلمانيففة علففى أعمففال الإدارة ي النظففام البرلمففاني والرئاسففي دراسففة مقارنة،الطبعففة   22

 39  ،ص 2008الأولى ،منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان
أمففين سففليم ،الففنظم السياسففية عبففر العصففور،ذار النهضففة العربيففة ،مصففر الطبعففة الأولففى  أحمففدو  عمففران سففعيد محمففود 23

 381ص1999
 382المرجع نفسه، ص 24
حسففن مصففطفى البحيري،الرقابففة المتبادلففة بففين السففلطتين التشففريعية والتنفيذيففة كضففمان لنفففذ القاعففدة الدستورية،رسففالة  25

 16 ،ص 2006/2007لية الحقوق ،جامعة عين شمس مصر دكتوراه ،ك
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لى إ، يؤديّ وهو وسيلة للرقابة تتمثلّ في استفسار يحمل في طياته لوما ونقدا للحكومة    

 ه لثقتهبقائنقاش عام حول سياسة الحكومة، ويشفع بتصويت يعبّر فيه البرلمان عن سحبه أو إ

هرت ولتي امن الحكومة. ويؤديّ التصويت بسحب الثقة إلى استقالة الحكومة. وهذه الوسيلة 

-1946والجمهوريةّ الرابعة  1946-1875 اصّة في ول الجمهورية الثالثة في فرنسا خ

ها أو إلغائبأدتّ إلى إسقاط الحكومات بشكل متسرّع، لهذا قامت أيلب الدساتير اليوم  1958

  حذف التصويت على الثقة منها

  :La motion de censure لائحة اللوم./4

تتمثلّ في تقديم مشروع لائحة يعبّر فيها أعضاء هي وسيلة لضغط البرلمان على الحكومة    

البرلمان عن سحبهم لثقتهم في الحكومة، وبالتالي معارضتهم لمواصلتها لمهامّها. ويؤدّي 

،وهي بذلط سلاحا حادا لما له التصويت عليها بالأيلبيةّ المطلوبة عادة إلى استقالة الحكومة

   .26من أثر على الحكومة

 :لحكومة بثلاث وسائل أساسيةّ للضغط على البرلمانبالمقابل تتمتعّ ا   

 :توجيه العمل التشريعي/1. 

 ةير عاديّ يمكن للحكومة أن تقوم عند الضرورة بدعوة البرلمان للانعقاد في دورات ي     

ن ختم ن تعلأما للحكومة كما لها دعوته للانعقاد العادي. كوذلك خلال العطلة البرلمانيةّ، 

ى عمل ر علرلمان أو تأجيلها، ّ ويمكن هذا الامتياز الحكومة من التأثيدورات انعقاد الب

  La question: de confiance طرح مسألة الثقة./2 .السلطة التشريعيةّ بل ومن توجيهه

قاءها في بإجراء تقوم به الحكومة للضغط على البرلمان ويتمثلّ في وضع الحكومة         

 ذها. تنفيلالميزان للحصول على موافقة البرلمان على سياستها أو على الوسائل الضروريةّ 

افقة ويعبّر رئيس الحكومة بهذه المناسبة عن ريبته في الحصول على تصويت بالمو    

جه رخيص له في استخلاص الموارد الضروريةّ لتحقيق أحد أولمشروع قانون ما أو للت

لحالة ذه اسياسته، فيكون البرلمان مخيّرا بين مجاراة الحكومة وبين رفض المشروع، وفي ه

ليةّ ان مسؤوبرلمتعتبر الحكومة أنها لم تعد حائزة على ثقة البرلمان فتستقيل، لكن تحَُمّل ال

  .الأزمة السياسيةّ

    le droit de dissolution  لمانحقّ حلّ البر/3

هو إجراء تضع بموجبه السلطة التنفيذيةّ حداّ لولاية البرلمان قبل نهاية الدورة النيابيّة و     

ومن المفروض أن يؤديّ اللجوء إلى وسائل  .مما يؤديّ إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها

متوازن أطلق عليه التوازن المعتمد وهو تهديد الضغط هذه إلى إحلال توازن بين السلطتين،

لدول التي إلا أن هذا الأمر لم يتحقّق لا في بريطانيا، ولا في ا ،27على الخوف والرعب

 .رّست النظام البرلمانيكانية وتأثرت بالتجربة البريط

                                     
 205،ص3200ري،دراسة مقارنة،دار هومة الجزائر ئعبد الله بوقفة ،آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزا 26
 185مرجع سابق ،ص القانون الدستوري والنظم السياسية سعيد بوالشعير ، 27



14 

 

وق الحل لهو من أخطر  انواع رقابة السلطة التنقيذية على البرلمان ،ويعتبر كسلاح مقابل 

الوزارية أمام المحلس النيابي ،وعلى كلاهما يقوم التوازن بين اللطتين والتعاون  للمسؤولية

  28بينهما

 :النظام السياسي البريطانيالمطلب الثاني

تشريعية،  على وجود هيئات مركزية هي البرلمان كسلطة يقوم النظام السياسي البريطاني   

 وأخرى تنفيذية ممثلة في الملك والوزارة . 

   :السلطة التشريعيةالأولالفرع 

يعود الأصل التاريخي للمؤسسة البرلمانية في بريطانيا إلى "المجلس العام للمملكة" الذي 

درج الملوك منذ القرن الحادي عشر لدعوته للاجتماع في بعض الأوقات العصيبة، وكان 

لء حريته. يضم عددا من كبار النبلاء )البارونات( ورجال الدين الذين يختارهم الملك بم

وكان دور المجلس في البداية استشاري ويقتصر على بيان الرأي في القضايا التي يعرضها 

دعي الملك بعض المقاطعات والمدن الهامة لانتخا  ممثلين  1265عليه الملك، وفي عام 

عنها من كبار أعيانها و فرسانها، لحضور اجتماعات المجلس العام إلى جانب النبلاء ورجال 

. وخلال القرن الرابع عشر اتفق أعضاء المجلس العام على أنه يجتمع النبلاء ورجال الدين

الدين في مجلس خاص ويجتمع ممثلو المقاطعات والمدن في مجلس آخر و لقد تكرس هذا 

. فأخذ المجلس الأول اسم مجلس اللوردات،في حين دعي المجلس 1351الانفصال في عام 

مجلسان اللذان يتألف منهما البرلمان، بالإضافة، رسميا، الثاني بمجلس العموم، وهما ال

 .للملك، الذي كان الأصل في نشأة هذه المؤسسة

 يتكون البرلمان الانجليزي من مجلسين هما :مجلس العموم ومجلس اللوردات  

   مجلس العموم/1

عضوا،  635الممثل للشعب البريطاني وينتخب بالاقتراع العام المباشر. و يضم حاليا     

ومدة ولايته خمس سنوات، إلا أن العادة جرت على أن يكمل المجلس مدة ولايته الرسمية إذ 

أنه يحل عادة خلال السنة الخامسة. وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا يدعى المتحدث 

ويتمتع هذا ببعض الحقوق والامتيازات ومن أهمها: حق تنظيم المناقشات في المجلس. وحق 

ا إذا كان مشروع القانون المعروض على المجلس طابعا ماليا، وبالتالي لا يجوز البت فيم

 عرضه على مجلس اللوردات

وصاحب الاختصاص 29إن مجلس العموم مركز الثقل الحقيقي بالنسبة للعملية التشريعية ،   

 659من بالنسبة لقوانين المالية ومحور حياة الدولة الحديثة وترجمان سياستها العامة، يتكون 

المباشر في دور واحد ،لكل مترشح بالغ من العمر  عضوا ينتخبون عن طريق الاقتراع العام

                                     
 381، ص مرجع سابقأمين سليم ، أحمدو  عمران سعيد محمود 28
 94ص، مرجع سابقحافظ علوان حمادي الدليمي  29
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ألف لمدة خمس سنوات ،وللمجلس ستة لجان دائمة  57على أساس نائب واحد لكل  30سنة 21

 . 31عضوا ،وتتكون بطريق الانتخا  وليس التعيين 60تتكون كل منها من 

يعتبر رئيس المجلس "السبيكر" منذ القدم المدافع عن امتيازات وحقوق النوا  والسلطة     

المكلفة بإدارة المناقشات في مجلس العموم ،وسلطته على النوا  تعود لنزاهته،فالاعتبارات 

يعتد بها في اختيار رئيس المجلس لأنه يعتبر ممثلا لجميع النوا  وليس لحز   الحزبية لا

 .32ع انتخابه لموافقة الملكةمعين، يخض

يعود للنوا  حق اقتراح القوانين،إلا أن أكثرية القوانين هي من صنع الحكومة،نظرا لأنها     

مشاريع قوانين صادرة عن الأيلبية التي تتمتع بها الحكومة، كما أن مجلس العموم يعد 

موافقة المجلس  الحارس الأمين على الدخل الوطني فليس هناك ضريبة يمكن أن تفرض دون

و لا نقود من الأموال العامة يمكن أن تصرف دون موافقته. يضاف لكل هذا فرض الرقابة 

على السلطة التنفيذية التي تمكنه من الإطاحة بالحكومة سواء عن طريق الأسئلة ،أو إنشاء 

 .33لجان للتحقيق أو سحب الثقة وهي الرقابة التي لا تمارس يالبا إلا عن طريق المعارضة

 :مجلس اللوردات/2

يعتبر من المؤسسات البريطانية القديمة ،يجد أصله في المجلس الكبير ،وبالضبط في     

 11،وبعد إصلاح 34لورد 800طبقة الأشراف و النبلاء ورجال الدين ،قد يتجاوز عددهم 

و المجلس يتكون من نوعين من الأعضاء هما الأعضاء  616أصبح عددهم  1999نوفمبر 

،وتمثيل المجلس يير انتخابي لأن أعضاءه يير 35يون،و الأعضاء الزمنيون الروحان

منتخبين ،بل هو مجلس وراثي يتوارثه الأبناء عن الإباء ،كما أنه يحتوي على لوردات يير 

وراثيين من الذين يمنحهم الملك لقب "نبيل" وهؤلاء لا يورثون لأنهم لوردات بالتعيين، و 

يعينون مدى الحياة،ما عدا ممثلي لوردات اسكتلندا حيث  مختلف أعضاء مجلس اللوردات

 ينتخبون في نفس موعد انتخابات مجلس العموم.

أما اختصاصات مجلس اللوردات فكانت قديما مساوية لاختصاصات مجلس العموم حيث    

كان يشترط موافقة المجلسين لصدور القانون، لكن تقدم التيار الديمقراطي كان من شأنه أن 

من هذا المجلس سلطاته ومن بين الأسبا  الأساسية لبقاء المجلس، اعتباره تقليدا من  يقوض

                                     
30 Philippe ardant .institutions politiques et droit constitutionnel.16e édition .L.G.D.J.delta Beyrouth .Liban 2004 

.p 268   
 94حافظ علوان حمادي الدليمي،مرجع سابق، ص 31
 219مولود ديدان ،مرجع سابق،ص  32
 207القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة،المرجع السابق، صبوالشعير، سعيد  33
  760 حوالي 1999عددهم يير ثابت فقد بلغ سنة  34
يختارون من بين أساقة انكلترا واسكتلنذة وشمال ايربنذا ،أما الأعضاء الزمانيونعفذذهم  26الأعضاء الروحانيون عذذهم   35

 عير ثابت وهم ثلاثة أقسام

 عضو 800ذذهم قرابة عو الوراثيين ضاءعالأ/1

 عضو  22المنتخبون وعذذهم الأعضاء/2

 قضفاءحفال الر الأعضاء المعينون من الملك بموافقة مجلفس الفوزراء ،ومفن بفين هفؤلاء تسفعة أعضفاء معينفون مفن كبفار /3

الحيفاة لكبفار  قان التفاج يمفنح لقفب لفورد مفدى 1958،والى حوار هذه الفئات ووفقا لقانون   ويطلق عليهم لوردات الاستئناف

 الشخصيات الجامعية والأدبية والعلمية.
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تقاليد بريطانيا العريقة، والبريطانيون لا يغيرون تقاليدهم على الريم من فقدانها دورها و 

يؤدي المجلس دورا مهما في النظام السياسي البريطاني من خلال ما يسمى دور "التعطيل، 

الفكرة هنا أن مجلس اللوردات هو الكابح لاندفاع و تهور أعضاء مجلس العموم التشاور" ،و

والحكومة ،فهو يمثل الحصانة السياسية والاجتماعية، ويضم أعضاء ذوي خبرة ونفوذ 

وحكمة و هم ليسو تحت ضغط حزبي ،ولهذا فإن المجلس قادر على التفكير بشكل أعمق في 

 الأمور المعروضة عليه.

فإن فقد مجلس اللوردات اختصاصاته التشريعية ،إلا أنه احتفظ حتى اليوم ومع ذلك    

   36.القضائية حيث يعد الهيئة الاستئنافية العليا بالنسبة للقضايا المدنية باختصاصاته

 : صلاحيات البرلمان

لقفوانين ايتمتع بالصلاحية المالية الخاصة بإقرار الموازنة والضرائب وصفلاحية تشفريع      

 .(العاديففففة وصففففلاحية مراقبففففة أعمففففال الحكومففففة )التففففي يخففففتص بهففففا مجلففففس العمففففوم فقففففط

يمفا فولقد كان مجلسفا البرلمفان)اللوردات والعمفوم( يتمتعفان ففي الماضفي بفنفس الصفلاحيات 

ت ن صفلاحياأيتعلق بإقرار القفوانين الماليفة والعاديفة. فاتفاقهمفا كفان ضفروريا لإقرارهفا. إلا 

شفر. التناقص لحسا  مجلس العموم وذلك منذ نهاية القرن السفابع عمجلس اللوردات أخذت ب

تفي ماليفة الوكان الاعتقاد السائد هو أن مجلس اللوردات لا يحق له تعفديل مشفاريع القفوانين ال

مثليفه ميقرها مجلس العموم وذلك انطلاقا من المبدأ القائل بضفرورة موافقفة الشفعب بواسفطة 

ه لفمجلس اللوردات يير منتخفب مفن الشفعب فإنفه لا يحفق  على كل ضريبة يتحملها، وبما أن

س فرض الضرائب عليه وذلك على قدم المساواة مفع مجلفس العمفوم. إلا أنفه كفان يحفق لمجلف

ذا الحفق اللوردات أن يوافق أو يرفض الموافقفة علفى مشفاريع القفوانين الماليفة كليفة. وكفان هف

جلففس مالتففي يقرهففا مجلففس العمففوم لكففن  سففلاحا فعففالا بيففده لعرقلففة مشففاريع القففوانين الماليففة

ة حز  وذلك على إثر الأزمة التي وقعت بينه وبين حكوم 1911اللوردات فقد هذا الحق منذ 

عففد يالأحففرار وأدت إلففى صففدور " القففانون البرلمففاني" الففذي سففبقت الإشففارة إليففه والففذي لففم 

 .لمجلس اللوردات بموجبه أية صلاحية في القضايا المالية

موجففب بمففا يتعلففق بصففلاحية تشففريع القففوانين العاديفة، فقففد احففتفظ مجلففس اللففوردات أمفا في    

ان هفذا "القانون البرلماني" الذي سبقت الإشارة إليفه والفذي لفم لمجلفس العمفوم. وكفان مفن شف

قفط، منفذ فالتصويت تعليق تنفيذ القانون لمدة سنتين. لكن هذه المدة اختصرت إلى سنة واحفدة 

انون بذلك على اثر رفض مجلس اللوردات الموافقفة علفى مشفروع ، حين صدر ق1949عام 

 .قانون خاص بتأميم صناعة الفولاذ كانت قد تقدمت به حكومة حز  العمال

                                     
 100ظ علوان حمادي الدليمي،مرجع سابق، صحاف 36
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وتجدر الإشارة إلى انه نظرا لقيام القانون الدستوري البريطاني في جفوهره علفى العفرف،    

والقفوانين التشفريعية ذات الطفابع الدسفتوري مفن ولعدم تمييزه بين القوانين التشريعية العادية 

حيث الإجراءات الشكلية المطلوبة لإقرارها وتعديتها، فانفه يمكفن القفول بصفورة طبيعيفة، أن 

 .البرلمان يتولى في نفس الوقت الصلاحية الأساسية

 : علاقة الحكومة بالبرلمان   

بصفلاحيات واسفعة فيمفا يتعلفق بمراقبفة هناك اعتقفاد سفائد بفان البرلمفان البريطفاني يتمتفع     

أعمال الحكومة. وهذه الصلاحيات تعتبر بشكل طبيعي من السمات البفارزة للنظفام البرلمفاني 

إلا مركز البرلمان أخذ يضعف، في الواقع أمام الحكومة نتيجفة لوجفود نظفام الثنائيفة الحزبيفة 

قففت الجنففة القياديففة لحففز  الففذي يركففز السففلطة عمليففا فففي يففد الحكومففة التففي هففي فففي نفففس الو

 .الأيلبيفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة

أن الصورة التقليدية التي تقدمها البرلمانية للعلاقة بين الحكومة و البرلمفان تقفوم علفى أسفاس 

مراقبة البرلمان لأعمال الحكومة من جهة، وإمكانية حفل الحكومفة للبرلمفان مفن جهفة مقابلفة. 

ال حدوث خلاف بينهما فانه يجري وهذا ما يحقق قيام نوع من التوازن بين السلطتين. وفي ح

اللجوء للشعب لمعرفة رأيه مفن خفلال الانتخابفات. ففإذا حفدث ووجفدت الحكومفة أن الأيلبيفة 

النيابية تعارض سياستها فان بإمكانها بدل أن تستقيل اللجوء إلى إصفدار قفرار يحفل البرلمفان 

. ففففإذا أدت وإجفففراء انتخابفففات جديفففدة لمعرففففة رأي الشفففعب ففففي القضفففية موضفففوع الخفففلاف

الانتخابات لمجفيء أيلبيفة جديفدة مفن نففس رأي الأيلبيفة السفابقة المعارضفة للحكومفة وجفب 

على هذه الأخيرة مخالفة في رأيها للأيلبية السابقة فإنها تكون عند ذاك متفقة ورأي الحكومة 

 .ويكفففففففففففففففففففففففون بإمكفففففففففففففففففففففففان هفففففففففففففففففففففففذه أن تسفففففففففففففففففففففففتمر ففففففففففففففففففففففففي الحكفففففففففففففففففففففففم

في الواقع في بريطانيا، حيث لا تخشى الحكومة  إلا أن هذه الصورة التقليدية النظرية لا توجد

عادة أن تجد نفسها أمام أيلبية معارضة لسياستها لان هذه الحكومة بالذات تستند في وجودها 

على ايلبية الحز  المسيطر في مجلس العموم. ولهفذا ففان بريطانيفا لفم تعفرف تصفويتا بعفدم 

 .1924الثقة بالحكومة منذ عام 

البريطانية عندما تلجا عادة لحل مجلفس العمفوم فإنهفا لا تقفوم بفذلك لأنهفا تكفون والحكومة     

أمففام أيلبيففة معارضففة لسياسففتها، وانمففا تبحففث عففن دعففم لمركففز حزبهففا وأيلبيتهففا فففي مجلففس 

العموم عندما تعتقد بان الظروف السياسية ففي الفبلاد مواتيفة لإجفراء انتخابفات تكفون نتيجتهفا 

قد تلجا لحل مجلس العموم في بعفض المناسفبات الهامفة عنفدما تعتبفر  لصالح حزبها، كما أنها

 .أن الشعب البريطاني يواجه قضية هامة وان من الضروري أخذ رأيها من خلال الانتخابات

 : السلطة التنفيذية الفرع الثاني

صف السلطة التنفيذية في بريطانيا يتولى ممارستها الملك والوزارة، مما يجعل هذا النظام يت 

 . بثنائية الجهاز التنفيذي
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 الملك  /1

عرفت الملكية البرلمانية في بريطانيا، تطورات عبر عدة قرون من الزمن فبعد أن كان الملك 

في الماضي يمارس السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويصدر القوانين ويتولى الإشراف على 

منذ أوائل  أصبحدريجيا حتى تنفيذها من خلال وزرائه ومعاونيه، أخذت سلطاته تنكمش ت

 .""الملكية تسود ولا تحكم وأصبحتالقرن الثامن عشر مجرد سلطات رمزية 

واستمرت المؤسسة الملكية، قائمة ، على مبدأ الوراثة، ينتقل العرش فيها الى ولي العهد 

 .بغض النظر عن جنسه ذكرا أو أنثى الأكبرالوارث 

بعض الصلاحيات التقليدية و الشرفية التي ما يزال يحتفظ بها من  إلاولا يمارس الملك 

 العصور السابقة

يتولى العرش عن طريق الوراثة دون اهتمام بجنس الوارث ،ذكر أم أنثى ،وقد وهرت    

كملكية مطلقة ثم مقيدة، وساد المبدأ القاضي بأن الملك "يملك ولا يحكم ولا يقوم بعمل 

،ومن ثمة لا مسؤولية عليه خاصة بعد أن تولت الوزارة التنفيذ ،ولم يعد لملك إلا 37ضار"

الغ الأهمية في استقرار النظام وفض الخلافات بين الأيلبية بدورا أدبيا. وإن كان يلعب دورا 

والمعارضة وأجهزة الدولة،وبذلك نالت الملكية رضا الشعب الذي تمسك بها وتقبل مبدأ "لا 

 .38لا توجد سلطة" مسؤولية حيث

 ظريا أنطيع نالتصديق على القوانين التي يقرها البرلمان. ومع أن الملك يستبيختص الملك   

عام  نوع منذا اليعترض على القوانين ويحول بالتالي دون تنفيذها فإنه لم يقم بأي بادرة من هذ

1707. 

لذي حصل على ملزما بتعيينه من رئيس الحز  ا الذي أصبح اختيار رئيس الحكومة،

 .الأيلبية في مجلس العموم

 .تعيين بعض أعضاء مجلس اللوردات وكبار المووفين في المجال المدني والعسكري

 .حكومةئيس البناء على اقتراح من ر قبل انتهاء ولايته هوحل، تمديد مدة ولاية مجلس العموم

الحكومات  ،وإعلان الحر  والسلم، وإبرام المعاهدات الدولية والاعتراف بالدول

 .يابريطان ية فياستقبال ممثلي الدول الأجنب،إرسال المبعوثين الدبلوماسيين للخارج ،الأجنبية

 .منح الألقا  والأوسمة

 .إصدار العفو خاص

 .القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية

بالتوقيع  إلا إليهاصلاحية من الصلاحيات المشار  أويمارس أي سلطة  إنلا يمكن للملك 

وهذا يعني أن سلطات الملك سلطات  39بالعطف عليها من طرف رئيس الحكومة والوزراء.

                                     
37 Philippe ardant.op.cit.p259 

 207سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة،المرجع السابق، ص 38
وتطبيقفا  لهفذا تقفرر أن إمضفاء  act alone The King cannot. الإنجليز عن ذلك بقولهم إن الملك لا يعمل منففردا   ربر 39

 .الملك أو رئيس الجمهورية في شأن من شئون الدولة لا يكون ملزما  إلا إذا أمضاه رئيس الوزراء
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يسال لا  أنتنتهك حرمته. ولا يمكن  أنرمزية ،ولهذا يظل الملك شخص مقدس لا يمكن 

 .مدنيا ولا جنائيا ولا سياسيا

بالريم من تقليص صلاحيات الملكة السياسية ،فهي لازالت على علم بكل أمور الدولة و   

تستقبل رئيس الوزراء مساء كل ثلاثاء ليقدم لها عرضا كاملا عن مداولات الحكومة لكنها لا 

تدافع عن سياسة معينة ولا تعترض عن أخرى ،إنما بوسعها التعبير عن رأيها الذي هو فوق 

عبير الأدبي لا يضر برئيس الوزراء ولا يثير حساسيته ،لأنه لا يتضمن نصائح الأحزا  الت

سياسية بل أدبية ،و هي تستقبل السفراء وتتسلم الرسائل الرسمية ،و كون الملكة رئيسة 

 .40رابطة الشعو  البريطانية يعطيها وحدها حق التدخل في الأمور التي تخص تلك الرابطة

 :41دة اعتبارات أهمهاوالملكة تستمد نفوذها من ع

 :كة قي أن المل دسجمصدر نفسي للنفوذ مت فهناكالمصدر السيكولوجي ـــ النفسي

ماضي مز للقهم متعلقون بها كرترمز قي تقوس البريطانيين لأشياء كثيرة حذا ،ولهذا 

رتبط االتي لا تعيب عنها الشمس، وهذا الماضي  الإمبراطوريةلبريطانيا  المجيد

 إلى الماضي المجيدبالعرض ،الملكة ترمز قي نقوسهم 

  ن قي استقرار شأالبريطانيين،وهذا رمز له  لدىالاستمرارية  إلىكما أنها ترمز

زومة من الحر  بريطانيا مه بعد خروجالبريطانيين وشعورهم بالثقة والأمان ،

استقلالها ،ثم أصبحت  تأخذمستعمراتها  وبدأت إمبراطوريتها العالمية الثانية فقدت

تواجه الوضع ،و طبيعة شحيحة وقليلة وترتب عليها أن دوددولة ذات حجم مح

 نظر البريطانيين بسبب فقدانهم الإمبراطوريةي الجديد،المستقبل كان مظلما ف

رض لديهم لغاء العرش كان رمزا لاستمرارية الدولة والأمة ،اأن بق إلاظمى ،عال

 42المتصل بالحاضر   جيداستمرار للتاريخ الم

  قوميات  ةعدونة من لبريطانيا المكالقومية  الوحدة إلىذلك ترمز  إلى إضافةالملكة

ه كن لهذكان من المم الإمبراطورية وبعد ففذانمتناقضة "ويلز اسكنلنذة ايرلندا" 

 ليزيانجأنه عرش  إلىزأ ،العرش البريطاني لا يطرح نقسه الوحدة أن تنقسم وتتج

و ه إنماو الانجليزهو لا يقرض نقسه على انه مؤسسة ، فالقومية الأكثر  أنباعتبار 

  .هو يرمز للتماسك والوحدة والقومية الواحدةومؤسسة بريطانيا 

                                     
 216مولود ديدان،مرجع سابق، ص  40
 189صففحة  Le Droit Constitutionnel et les Institutions Politiques يقول الأستاذ اندريه هوريـو في كتابفـه 41

ئون علفى سفير شف لدولة لأية سلطة فعلية في وفل النظفـام البرلمفاني فإنفه يسفتطيع التفأثير:أنه بالريم من عدم ممارسة رئيس ا

الدولفة  الحكم وذلك بفضل ما له من نفوذ شخـصي أو بففـضل خبرتفه السياسفية أو بفضفل مركفزه كعاهفل بالوراثفة لأن رئفيس

جمهوريفة ء جمهوريفات فرنسفا ففي وفل الفي النظام البرلماني يمكن أن يكـون ملكا أو رئيس جمهوريفة وقفد كفان نففوذ رؤسفا

اختيفار  )واهرا  وذلك بفضل ما كان لهم من سـلطة ففي 1958-1946وفي ول الجمهورية الرابعة )) 1940 -1875الثالثة )

نجلتفرا مفن إرئيس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء والتوقيع على المراسيم التي تعرض عليهم ونحن لا ننسى ما كان لملوك 

ين إنجلتفرا بففاق الودي رات مختلفة كفترة الملكة فيكتوريا والملك ادوارد السابع الذي لعب دورا  كبيرا  في عقد الاتنفوذ في فت

 1904وفرنسا عام 
 116ص ،مرجع سابق ،افظ علوان حمادي الدليميح42
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 الوزارة/2

الذي  43جلس الملك الخاص إن الوزارة في النظام البرلماني تجد مصدر وهورها في م      

كان يقدم له الاستشارة في الأمور التي يريد عرضها عليه، وكان بداخل هذا المجلس لجان 

أنها أصل الوزارة ،وتلعب الآن الوزارة دورا  أهمها لجنة الدولة مما أدى بالبعض للقول

تمارس الحكومة في النظام البرلماني البريطاني السلطة أساسيا في النظام السياسي ذلك أنها 

السياسية والتنفيذية. وتنبثق مبدئيا عن البرلمان وواقعيا عن الشعب من خلال تأييد يالبيته 

لأحد الحزبين الرئيسيين في البلاد. وتتالف الحكومة البريطانية من الرئيس والوزراء وكتا  

 الدولة والكتا  

 مةأ/الكابنت أو الحكو

يزيد  وهي القطعة الرئيسية في الجهاز الحكومي، تألف من عدد ضئيل من الأعضاء ،لا  

ول عن العشرين ،فإلى جانب رئيس الوزراء نجد الوزراء الذين يعتبرون من الصف الأ

لحكومة ة واكوزير العدل و الوزير الأول هو الذي يختار الأعضاء الذين تتألف منهم الوزار

 .لسزراء من البرلمان ،وإن جاز الاستعانة بوزراء من خارج المج،ويجب أن يكون الو

همة الم يقوم من بين هذا المجلس الواسع تشكيل خاص محدود العدد يضم عددا من الوزارات

ة رئاسفقط: كوزارات الداخلية والخارجية والحر  والعدل والمال... وتجتمع الكابنت ب

تخاذ عن اول عن رسم السياسة العامة للبلاد والوزير الأول وتعتبر الجهاز الأعلى المسؤ

 .القرارات الأكثر أهمية

 وتمارس الحكومة البريطانية صلاحيات هامة وواسعة، أهمها

 .تحديد السياسة العامة للبلاد في مختلف المجالات

 .مراقبة الإدارة والسهر على حسن تنفيذ القرارات التي تتخذها الحكومة

 .ا التشريع الماليحق اتخاذ المبادرة في قضاي

 .مشاركة البرلمان في حق المبادرة للتشريع

إصدار نصوص لها قوة القانون وذلك بناء على تفويض خاص تحصل عليه من مجلس 

 العموم

لبلاد ية لإن هذا الوضع يعطي الحكومة البريطانية مكانة ومركزا قويا ضمن الحياة السياس

م شرة أماة مباوسياستها أمام البرلمان وإنما هي مسؤولفهي لم تعد عمليا مسؤولة عن أعمالها 

 .الشعب الذي تستمد قوتها من ثقته بها

 ب/رئيس الوزراء

رئيس الحكومة : يعين الملك مبدئيا. رئيس حز  الأيلبية في مجلس العموم كريس - 

للحكومة. ويمارس صلاحيات واسعة ويعتبر الرئيس الفعلي للبلاد. وهو الذي يقوم باختيار 

باقي أعضاء الحكومة ويقوم وحده بتأمين الاتصال بين الحكومة والملك.. ويالبا ما  وإعفاء

                                     
43 Philippe ardant.op.cit.p261 
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الملك بالوزراء. كما يراقب أعمال الوزراء وسياستهم ويهتم  يحضر هو شخصيا اجتماع

 بشكل خاص بأمور السياسة

 44هو المحرك للوزارة،ولكي ينال هذا المنصب عليه أن يكون عضوا في مجلس العموم ف   

،و يعتبر الرئيس الفعلي للدولة "ملك مؤقت" ،وهو المسؤول عن سياسة الوزارة ورئيس 

عن كونه زعيم الأيلبية البرلمانية ،فهو زعيم الحز  واختياره يتم  السلطة التنفيذية ،فضلا

من قبل الشعب،يتولى تشكيل الحكومة وتعيين مساعديه ،وله أن يطلب من أحد الوزراء 

الاستقالة و يوزع الحقائب الوزارية كيف ما شاء دون تدخل الملك،فحياة الحكومة بين يديه 

قيل الحكومة لاعتماد النظام على مبدأ تضامن ،فهو مجسدها وقائدها وباستقالته تست

أعضائها،لأن هذا التضامن هو سبب قوتها ،فإذا نزع البرلمان ثقته من الحكومة بسبب 

 45معارضة سياستها فإن على هذه الأخيرة أن تستقيل متضامنة

 ولة هناالد الوزراء وكتا  الدولة: يتولى كل منهم قطاعا معينا. والفرق بين الوزير وكاتب

ن يطلق لى أعليس في الدرجة أو الأهمية وإنما في تاريخ إنشاء الحكومة . فلقد جرت العادة 

وم اسم مكتب على الوزارات القديمة )مثل وزارات الداخلية والخارجية والحر ( ويق

ديث قت حوبالإشراف عليها كاتب دولة أما اسم وزارة فيطلق على الوزارات التي أنشأت في 

سؤولا مولة دتعليم( ويقوم بإشراف عليها الوزير. ويعتبر كل وزير أو كاتب نسبيا )وزارة ال

جلس فرديا عن أعمال وزارته وسياستها ولذلك فإن عليه أن يستقيل في حال عدم ثقة م

 .العموم أو الوزير الأول به

 : الكتاب البرلمانيون -3

ر مع الوزي الوزير الأوليقوم إلى جانب كل وزير أو كاتب دولة،كاتب برلماني يعينه     

حيث  المختص ويقوم هؤلاء بتأمين الاتصال بين الوزير أو كاتب الدولة والبرلمان

 يجيبون بدلا عنه، في بعض الحالات، على الأسئلة الشفهية لأعضاء البرلمان

 ج/تكييف النظام البرلماني:

را شرفيا إلى يد البرلمان إذا كانت السلطة قد انتقلت من يد الملك الذي لم يعد يلعب إلا دو   

المنتخب صاحب الحق في سحب الثقة من الوزارة التي هي الأخرى تتمتع بحق الحل بموافقة 

الملك فإن التطور الذي عرفه هذا النظام بعد أن كان لصالح البرلمان قد تحول لصالح 

لحز  الأيلبية الوزارة وذلك بسبب سواد ثنائية الحزبين وتنظيمها المحكم ،فالوزارة المنتمية 

في البرلمان تضمن ولاء أيلبيتها لها ،ومن ثمة تحولت المسؤولية إلى مجرد شعار ،مما 

يسمح للوزارة من تجميع السلطة التشريعية والمالية التي كان يتمتع بها البرلمان على كل 

مشاريعها ،كما تحولت فكرة حل البرلمان والاحتكام للناخبين من وسيلة لحل النزاع بين 

                                     
أن يصبح رئيسفا للحكومفة شفرط أن يتنفازل عفن لقبفه  يجيز ضمن شروط معينة لأحد اللوردات 1963القانون الصادر في  44

 وينتخب نائبا في مجلس العموم
 209سعيد بوالشعير ،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة،المرجع السابق، ص 45
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الطرفين إلى وسيلة تلجأ إليها الوزارة عند تأكدها من مساندة الناخبين للأيلبية ومعارضتهم 

 .للأقلية ،فتحل البرلمان لتدعم أيلبيتها وتعزيز مركزها وإضعاف المعارضة

 الملكية البرلمانية: إطارالنظام الانتخابي العام في  

المؤسسات التمثيلية في بريطانيا خلال قرون من الزمن ، لا يشارك ففي انتخابهفا  نلم تك      

إلا جزء يسير من الشعب البريطاني.وكان نظام الانتخا  المعتمد في اختيفار أعضفاء مجلفس 

العموم مقيدا يحصر حق الانتخا  بفئة قليلة مفن المفواطنين، الفذكور والأينيفاء الفذين يفؤدون 

عا من الضرائب. أما القسم الأكبر الباقي من المواطنين فكفان محرومفا مفن للدولة مقدارا مرتف

جميفع الحقففوق السياسففية ولاسففيما حففق الانتخفا  والتوويففف وذلففك بسففبب وجففود البرجوازيففة 

الصغيرة والعمال أو المذهب الديني الكاثوليفك واليهفود والبروتسفتانت المنشفقين عفن الكنيسفة 

تفاج مفن قبفل الإرلنفديين كمفا كفان نظفام الانتخفا  نظامفا ييفر الإنجليكانية أو ضفعف الفولاء لل

متكفافئ لا تتمثففل بموجبفه مختلففف المفدن والمقاطعففات بنسففبة عفدد سففكانها. فقفد كانففت المقاعففد 

المخصصفة للمفدن والمقاطعفات ففي مجلفس العمفوم محفددة بفإرادة ملكيفة منفذ زمفن بعيفد. ولفم 

ي حففدث فففي المجتمففع البريطففاني، خففلال يطففرأ عليهففا تعففديل يففذكر ريففم التغييففر الجففذري الففذ

القرنين الماضيين، نتيجة الثورة الصناعية، و الذي أدى إلى تضفخم عفدد سفكان المفدن بشفكل 

كبير بالنسبة لعدد سكان المقاطعات الريفية، و إلى وهور مدن صناعية جديدة وهامفة لفم يكفن 

 لها أي ممثل في المجلس.

أولى انتصاراتها في هذا المجال في النصف الأول من ولقد بدأت الحركة الديمقراطية بتحقيق 

الضففغط علففى البرلمففان لإصففدار قففانون يتضففمن الإقففرار  1828القففرن التاسففع عشففر. ففففي 

بفالحقوق السياسفية للبروتسففتانت المنشفقين عففن الكنيسفة الإنجليكانيففة، وففي العففام التفالي أيضففا 

 يكية.لإصدار قانون مماثل يقر بهذه الحقوق للأقلية الكاثول

وبعففد فتفرة مفن النضففال والاضفطرابات الثوريفة العنيفففة.  1832كمفا حققفت الحركففة ففي عفام 

انتصارا هاما بصدور "قانون الإصلاح" الذي زاد عدد مقاعفد مجلفس العمفوم ووزعهفا علفى 

المدن والمقاطعات التي كانت محرومة منها، كما وسع حق الانتخا  ليشمل فئفات جديفدة مفن 

تخفيض المقدار المطلو  من الضرائب السفنوية التفي يجفب علفى المفواطن المواطنين وذلك ب

 دفعها لخزينة الدولة من أجل التمتع بحق الانتخا .

وول هذا الانتصار ريم أهميتفه، لفم يوسفع إلفى نطفاق الهيفأة الانتخابيفة، إلا ففي حفدود ضفيقة 

دد ممثليهفا ففي مجلفس استفادت منه بالدرجة الأولى الطبقة البرجوازية الكبيفرة التفي زادت عف

 العمففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففوم.

، التي أعلنت أن هدف نضالها النهائي يتمثفل بتحقيفق 1838ووهرت حركة الشارتية في عام 

حتى صفدر  1876مبدأ الانتخا  العام والشامل والسري واستمر نضالها شيئا فشيئا ففي عام 

لغيففت صفدر قففانون آخفر أ 1884قفانون يقضففي بتخففيض مقففدار الرسفم الانتخففابي، وففي عففام 
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بفإقرار حفق  1918بموجبه الفوارق التمثيلية بين المدن والأرياف، واسفتطاعت الحركفة عفام 

الانتخففا  العففام والشففامل للرجففال والنسففاء مففع تميففز واحففد يكمففن فففي أن الرجففال يبلغففون سففن 

الرشد الانتخفابي ففي الواحفدة والعشفرين، ففي حفين أن النسفاء لا يبلغونفه إلا ففي الثلاثفين وقفد 

صفدر قفانون جديفد  1970. وففي عفام 1928ا التمييز بموجب قفانون صفدر ففي عفام ألغي هذ

 سنة. 18قضى بتخفيض السن الانتخابي للرجال والنساء إلى 

 :للانتخابات في بريطانيا ةالأغلبينظام  

يعتمد النظام البريطاني أسلو  الانتخا  الفردي ألأيلبي ففي دورة واحفدة. وتقسفم الفبلاد      

نتخابية صغيرة جدا يخصص لكل منها مقعد واحد في مجلس العموم. وعند إجراء إلى دوائر ا

الانتخابات يعتبر رابحا المرشفح الفذي حصفل علفى أكبفر عفدد مفن الأصفوات المقترعفة مهمفا 

كان هذا العفدد ولقفد بفدأ تطبيفق هفذا الأسفلو  ففي بريطانيفا منفذ القفرن الثالفث عشفر ومفا زال 

 ع.معمففففففففففففففففففففففففففففففففففففففولا بففففففففففففففففففففففففففففففففففففففه حتففففففففففففففففففففففففففففففففففففففى الآن دون انقطففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا

 ويتميففففز هففففذا النظففففام الانتخففففابي بففففبعض المحاسففففن وفففففي نفففففس الوقففففت بففففبعض المسففففاوئ.

ومفن محاسفن هفذا النظفام انفه يسفاعد علففى الحففاو علفى تقسفيم النفاخبين بفين حفزبين كبيففرين، 

أيلبية برلمانية منسجمة وحكومة مستقرة. إلا أن هذا النظام يتطلفب إيجفاد تنظفيم جيفد  وإفراز

للأحفزا . فبمففا أن الانتخابففات تفتم مففن الففدورة الأولفى فففإن علففى كفل حففز  أن يحشففد أقصففى 

الطاقات مفن أجفل جمفع أكبفر عفدد مفن الأصفوات. كمفا يتطلفب مفن الناخفب نوعفا مفن الفوعي 

والقرار الذي يتخذه بخصوص المرشح والحز  الفذي يفضفله. لأهمية الصوت الذي يدلي به 

وهذا ما يدفعه عادة لاختيار المرشح المنتمي لأحد الحزبين القويين، والامتناع عن التصفويت 

للأحزا  الصفغيرة أو للمسفتقلين الفذين لفن يكفون بإمكفانهم الحصفول علفى أيلبيفة ففي مجلفس 

حاسففم علففى سياسففة الحكومففة والففبلاد. ومففن العمففوم، ولففن يسففتطيعوا بالتففالي التففأثير بشففكل 

هففذا النظففام أيضففا وضففوحه وبسففاطته وعففدم تعقيففده فبففالنظر لضففيق حففدود الففدائرة  ايجابيففات 

الانتخابيففة يكففون مففن السففهل نسففبيا علففى الناخففب التعففرف علففى المرشففحين وتفضففيل أحففدهم، 

لنسفبية فإنفه يكفون وبالنظر لأن انتخابات تحسم في دورة واحدة وعلى أساس قاعدة الأكثريفة ا

مساوئ، فتتمثل ففي انفه  أما من السهل التعرف بشكل سريع جدا على نتائج العملية الانتخابية.

نظام يير عادل ولا يعطي صورة صادقة عن الاتجاهات السياسفية للفرأي العفام. فقفد يحصفل 

علفى  أن يفوز أحد الأحزا  بأيلبية المقاعد في مجلس العموم دون أن يكون قد حصل بالفعل

الأيلبية النسبية للأصوات في مجمل البلاد.. وسبب هذه الظاهرة هو أن أحد الأحفزا  يمكنفه 

أحيانا أن يفوز في عدد كبير من الدوائر، وذلك بحصوله، في كل منها، على تفوق بسيط على 

مفن الفدوائر التفي يحصفل ففي كفل  خصمه في عدد الأصوات. في حين يفوز الأخر بعدد قليفل

يلبية كبيرة جدا من الأصوات. وهذا الأمر يعطي للحز  الثاني عددا كبيفرا نسفبيا منها على أ

من الأصوات وعددا قلفيلا مفن المقاعفد النيابيفة، ولهفذا يمكفن القفول إن أسفلو  الانتخفا  هفذا 

ينطوي ريم بساطته، على شيء من الظلم ومن مظاهر عدم العدالة ففي هفذا النظفام أيضفا أن 

شئنا وقوة في البلاد تحصل عفادة علفى عفدد مفن المقاعفد النيابيفة أقفل  الأحزا  الأخرى الأقل
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 بكثيفففففر مفففففن عفففففدد الأصفففففوات التفففففي حصفففففلت عليهفففففا نسفففففبيا ففففففي مجمفففففل أنحفففففاء الفففففبلاد

و السبب الثاني في هذه الظاهرة أن الأحزا  الضعيفة نسبيا تحصل في عدد كبير من الدوائر 

رية النسبية ولا يسفمح لمرشفحها ففي كفل الانتخابية على عدد من الأصوات لا يصل لحد الأكث

دائرة منها بالفوز بالمقعد المخصص لها. وبذلك تضيع قيمة هذه الأصوات وتفذهب هفدرا ولا 

 تأثر بالتالي في تحديد عدد المقاعد التي يفوز فيها الحز  في المجلس.

ن المتفرددين ومن مساوئ هذا النظام أيضا أنه يخضع الحياة السياسية لإرادة قلة من النفاخبي  

وخاصة في مثل هذه الفبلاد التفي تعفيش ففي وفل نظفام الثنائيفة الحزبيفة فمفن الواضفح أن لكفل 

حز  سياسي قواعده الانتخابية الثابتة والمستقرة. وهذا يعنفي أن القسفم الأعظفم مفن النفاخبين 

 مسففتقرين إلففى حففد كبيففر فففي اختيففاراتهم وانتمففاءاتهم السياسففية. ولكففن تبقففى هنففاك أقليففة مففن

 الناخبين الغير مستقرين على رأي سياسي معين.

وهذه الأقلية تنحفاز حينفا لهفذا الحفز  وحينفا للحفز  الآخفر وذلفك بسفبب جملفة مفن الأسفبا  

والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الظرفية. ولهذا فإن الصراع والتنافس الانتخابي 

وتأييفد أكبفر عفدد مفن الأصفوات هفذه بين الحزبين الكبيرين يجفري عفادة مفن أجفل كسفب ثقفة 

الأقلية المترددة. وبقدر نجاح الحز  بهذا يستطيع أن يحقق لنفسه الفوز في الانتخابات ولهفذا 

ففإن هففذه الفئففة القليلفة تصففبح فعليففا المتحكمفة فففي تقريففر السياسفة العامففة فففي الفبلاد مففن خففلال 

 تأييففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدها لهففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففذا الحففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففز  أو ذالففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففك.

 ثانيا : النظام الحزبي

نوع النظام الحزبي السائد دورا مهما ففي تحديفد مجفال حريفة رئفيس الدولفة ففي اختيفار  يلعب

رئفيس الحكومفة. وتتسفع هفذه الحريفة ففي حالفة التعدديفة الحزبيفة الكثيفرة ، وتضفيق ففي حالفة 

  .الثنائيفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة الحزبيفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة

بثنائية الحفز : انجلتفرا و كنفدا و اسفتراليا و المقصفود هنفا  تأخذالبرلمانية التي  الأنظمةومن 

داخفل البرلمففان  الأيلبيفةيحصفل علفى  أنالحفزبين الحقيقفي حيفث يسفتطيع احفدهما  هفو ثنائيفة

يطبق طريقة الانتخا  المقيدة على أعضائه في الحياة الهامة مثل التصويت على سحب الثقفة 

  و يترتب على ذلك نتائج

الففذي  ةالأيلبيففالحففز  صففاحب  أعضففاء: تشففكيل حكومففة متنافسففة مففن بففين  الأولةةىالنتيجةةة 

  و يتحملون مسؤولية تطبيق برنامجه أعضائهيخضع كل 

حفدث انشفقاق  إذا إلاتنفال ثقفة البرلمفان  ةبيفالأيلالحكومفة ففي حالفة  أن: هفي  النتيجةة الثانيةة

  وهو نادر الحدوث الأيلبيةداخل الحز  الواحد صاحب 
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 أن و السففلطات: سففيطرة الحكومففة علففى السففلطة و انتفففاء فكففرة الفصففل بففين  الثالثةةةالنتيجةةة 

البرلمففان  أعضففاءمشففاريع القففوانين التففي يتصففدر بالتففالي تكففون بففاقتراح مففن الحكومففة او مففن 

  بعد مصادقة الحكومة عليها الأيلبيةالمنتمين لحز  

نفي مشفاركته بطريقفة ييفر مباشفرة النتيجة الرابعة : تتمثل في انتخا  المفواطنين للبرلمفان يع

في اختيار اعضاء الحكومفة و رئيسفها و اذا مفا تفحصفنا الانتخفا  نجفد ان الحملفة الانتخابيفة 

  تكون شبيهة بالانتخابات الرئاسية مما يجعلها حملة لصالح النوا 

 لأيلبيففةبالا يوجففد حفز  يتمتففع  الأنظمفة: ففي هففذه  الأحففزا التفي تأخففذ بتعفدد  الأنظمففةومفن 

فالحكومفة هنفا ملزمفة بالاعتمفاد علفى ائفتلاف  المسفيطرففي نظفام الحفز   نكا إذا إلاالمطلقة 

قابلة للانقسام في أي وقت , ممفا يفؤدي الفى  ضعيفةو التي تعد  الأيلبيةحزبي للحصول على 

تقريففر نفففس الحكففم علففى الحكومففة فتبففدو لففذلك تجنبففا للانقسففام ضففرورة المصففالحة و التوفيففق 

دون الوفففاء بهففا و التهففر  برمففي مسففؤولية ذلففك علففى ييرهففا فضففلا عففن  الوعففود للشففعب

معارضففة تطبيففق بففرامج ييرهففا كاملففة ممففا يعرقففل رئففيس الحكومففة عففن اداء مهامففه كاملففة و 

الاهتمام بالتوفيق بين الاحزا  الائتلافية مفع حزبفه فيغفدو تحفت رحمفة البرلمفان . و مفن هنفا 

رؤساء الحكومات مثلما هو الحال في الثنائية الحزبيفة يمكن القول بان المواطنين لا يختارون 

  الأحزا و انما يتم ذلك بواسطة رؤساء 

 تأثير الأحزا  السياسيةّ على توازنات النظام البرلماني     

وتعني وجود عدةّ أحزا  تشارك في الحياة  bipartisme Le أن واقع الثنائيةّ الحزبيةّ        

حزبين أساسيينّ للتداول على السلطة، وهذين الحزبين في بريطانيا السياسيةّ لكن مع احتكار 

هما حز  العمّال وحز  المحافظين. فكما هو معلوم تسفر الانتخابات التشريعيةّ في ولّ 

الثنائيةّ الحزبيةّ عادة عن فوز أحد الحزبين بالأيلبية المطلقة من مقاعد البرلمان، فتقوم 

زعيم الحز  الفائز رئيسا للحكومة ،فيقوم هذا الأخير بتشكيل الملكة وفقا لعرف سائد بتعيين 

ر باعتبار كية البرلمان، وهو ما يتمّ دون إشكال يذكحكومته ويتقدمّ للبرلمان للحصول على تز

أن أيلبيةّ النوا  هم من حز  رئيس الحكومة. فهل يعقل بعد هذا أن يوجّه البرلمان لائحة 

حكومة بحلّ البرلمان؟ لقد أدتّ الثنائيةّ الحزبيةّ في بريطانيا لوم ضدّ الحكومة، أو أن تقوم ال

نتسكيو، بل وما قال مكإلى تجميد وسائل الضغط بين السلطتين، فلم تعد السلطة توقف السلطة 

لّ من البرلمان والحكومة، وتحاول المعارضة مراقبته كأصبح حز  الأيلبيةّ يسيطر على 

الانتخابات القادمة بالأيلبيةّ، فتقلب الأدوار بين والضغط عليه على أمل أن تفوز في 

ن نظامها كافإن بعض الدول الأوروبيةّ التي على العكس من هذا  .المعارضة والحكومة

 1946-1875الحزبي يتسّم بالتعددّية المفرطة، مثل فرنسا في ولّ الجمهوريةّ الثالثة )

إلى عدم  أدىمما   اتسلط،عرفت تعسّفا وإفراطا في استعمال وسائل الضغط بين ال

الاستقرار السياسي وإلى اختلال التوازن لصالح البرلمان. وهو ما دعا بعض الدول إلى 
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عبر   la rationalisation du régime parlementaire محاولة عقلنة النظام البرلماني

هذه  التشديد في استعمال وسائل الضغط وتعزيز مكانة السلطة التنفيذيةّ وأبرز مثال على

 1949العقلنة ما قام به الدستور الألماني لسنة 

 

 :كنموذج لعقلنة النظام البرلماني  النظام الألماني

رين أكثر شر والعشفي نظامها السياسي في القرنين التاسع ع جذريةشهدت ألمانيا تغيرات     

عامففا كانففت الففبلاد تحكمهففا ملكيففة دسففتورية  130،فعلففى مففدار  ىالففدول الأخففر مففن معظففم

ومفن ثفم  1919/1933وديمقراطية يير مستقرة خلال فتفرة جمهوريفة فيمفار  1871/1918

وبعففد نهايففة الحففر  العالميففة الثانيففة  1933/1945 اسففتبدادية اشففتراكيةحكمففت الففبلاد قوميففة 

يفا إلفى نهفذا الاحفتلال قسفمت ألماوعلفى اثفر  1945/194يا للاحتلال العسكري نخضعت ألما

توحفدت الألمانيتفان وانتهفى مفا يقفار   نفص  1990يربيفة ،وففي عفام  وألمانيفاألمانيا شرقية 

 .التقسيمقرن من 

  ةيالسلطة التنفيذ

 السلطة  التنفيذية في النظام البرلماني تتألف من  الرئيس والوزارة  إن

  أولا:رئيس الدولة

لا بففد ن تففوفر مجموعففة مففن الشففروط فففي رئففيس الدولففة لتوليففه هففذا المنصففب ،والملاحففظ أن 

الدستور الألماني لفم يشفدد ففي الشفروط الواجفب توفرهفا ففي رئفيس الدولفة ،إذ اكتففى بفالنص 

ق التصففويت فففي حففمتمتعففا ب يكففونعلففى أن يكففون المرشففح بالغففا مففن العمففر أربعففين سففنة وأن 

مفن القفانون الأساسفي الألمفاني نجفدها  38/2وبالرجوع إلى المفادةمجلس النوا  ، الانتخابات

تففنص علففى اشففتراط بلففو  الناخففب واحففد وعشففرون عامففا ويبففدو أن الدسففتور لففم يتضففمن إلا 

لة ،أما الأحكام التفصيلية  فترك تنظيمها لقفانون والأحكام الرئيسية المنظمة لانتخب رئيس الد

لمففا  إضففافةوط واجففب توافرهففا فففي المرشففح وأورد القففانون هنففا ثففلاث شففر اتحففادي خففاص

 اشترطه الدستور:

 مستمرة مدة لا تقل عن خمس سنوات  إقامةأن يكون المرشح مقيما /1

أن  لا يكففون ممففن حكففم عليففه بجريمففة مخلففة بالثقففة العامففة أو جريمففة ماسففة بففأمن الدولففة /2

 .واستقلالها وأن أخلى سبيله

حفال  إثبفات،ولكي لا يساء اسفتخدام هفذا الشفرط اشفترط القفانون هعلي محجوراأن لا يكون /3

 .العقلي بقرار قضائي الفقد
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ولم يشترط الدستور الألماني في الرئيس أن ينتمي إلى حز  معين لكن العادة جرت علفى أن 

يكون الرئيس مرشفح أحفد الأحفزا  ،لأن المجلفس الاتحفادي هفو مفن يتفولى انتخفا  الفرئيس 

ن الحز  السياسفي الفذي يشفكل الأيلبيفة ففي المجلفس الاتحفادي سيصفوت ،ومما لا شك فيه أ

  46لمرشحه لا لمرشح الأقلية أو المرشح المستقل

 :اختيار الرئيس كيفية

للمجلفففس الاتحفففادي صفففلاحية اختيفففار الفففرئيس دون مناقشفففة ،أي  1949خفففول دسفففتور       

حيففث ينعقففد المجلففس رئاسففة رئففيس مجلففس النففوا   سففريا الففرئيس الدسففتور جعففل انتخففا 

 ليحصف،ويجرى اختيار الفرئيس بطريفق التمثيفل النسفبي ،ويففوز بالانتخابفات المرشفح الفذي 

 لفذي يحفددهفي الفدور الأول ،تعفاد الانتخابفات مفرة ثانيفة وففي الموعفد ا المطلقةعلى الأيلبية 

يففة رح لا بففد مففن حصففوله علففى الأيلبشففالم المجلفس الاتحففادي ،وفففي الففدور الثففاني لكففي يفففوز

لأكثريفة علفى ا يحصفلالمطلقة ،وإذا لم يفز أحد المرشحين بهذه الأيلبية ،يفوز المرشح الذي 

 البسيطة في الجولة الثالثة.

رة مفرة شفانتخابفه مبا إعفادةينتخب الرئيس لمدة خمس سنوات ،يجفوز  45/2 المادةوبموجب 

 ،47واحدة فقط

لففى الففرئيس قبففل نهايففة عهدتففه بثلاثففون يومففا ع بانتخففا لمكلففف ويجتمففع المجلففس الاتحففادي ا

يجتمففع   ا بسففبب الاسففتقالة أو العففزل أو الوفففاةهعففديبففل مقالأكثففر ،وفففي حالففة انتهففاء ولايتففه 

،ويتولى س جديفدرئفيالمجلس خلال الثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الانتهاء لانتخا  

الجمهوريفة خفلال فتفرة شفغور منصفب الفرئيس ،فيكفون رئيس مجلفس الولايفات مهفام رئفيس 

رئيس الدولفة بصففة مؤقتفة لأنفه مفن ييفر المعقفول أن يسفند لف سل من يتولى مهام رئيوبذلك أ

 النوا  باعتباره من يتولى مهمة انتخا  الرئيس سمجل

 صلاحيات رئيس الدولة 

 لاحيات التشريعية:صا ال

برلمفان التشريعية على توقيفع القفانون المحفال مفن اللاحية الرئيس صقصر الدستور الألماني 

تراض يس الألماني حق الاعئبعد مصادقة الوزير المختص أو المستشار الاتحادي ،وليس للر

 حتفةبمصفادقته إلا مسفألة شفكلية  ال عليفه مفن البرلمفان لمصفادقته ،ومفاعلى المشفروع  المحف

 .انون وجودا وعدماقليس لها دور مؤثر على ال

 صلاحيات الرئيس في الظروف الاستثنائية 

                                     
 235علي يوسف الشكري ، المرجع السابق ص 46
47     911p.Paul op.cit.  Jacque Jean 
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لى طلب من بقرار من رئيس الجمهورية بناء ع ألمانياتعلن حالة الطوارئ التشريعية في       

 المستشففار الاتحففادي ،علففى أن يكففون هففذا الطلففب مؤيففدا مففن قبففل المجلففس ، لا تعلففن حالففة

ج علفى عفين يرفعفه البندسفتاقفانون م إصفدارالطوارئ التشفريعية إلا ففي إحفدى الحفالتين ،إمفا 

ريفم  البندسفتاج مشفروع قفانون رففضإذ  أوالريم من أن الكومة ترى أن الحاجة ماسة إليه ،

 أن المستشار كان قد ربط بينه وبين طلب حله 

المستشففار أزمفة بففين البندسفتاج وب إعلانهففاوففي الحفالتين لا تعلففن حالفة الطففوارئ إلا إذا سفبق 

كافيفة ففي خر ،فلا يتمكن البندسفتاج مفن الحصفول علفى الأيلبيفة البالآ الإطاحةل كل منها ،يقب

 جريس الدولة بحل البندستا إقناعبالمستشار ،ولا يستطيع المستشار  للإطاحةالمجلس 

 95/1المادة  بحسبصلاحية عقد المعاهدات الدولية  ةالجمهوري سرئيلت عقد المعاهدات حي

د ،فقف اريفلاحية إلا نظصفأن الرئيس لا يمفارس ال ير إلىشمن الدستور ،إلا أن الواقع العملي ي

ذا هففالمعاهففدات ،كمففا أن  وعقففد إبففراماخففتص وزيففر الخارجيففة مففن الناحيففة الفعليففة بصففلاحية 

  .إلا بناء على تفويض صادر عن وزارة الخارجية اختصاصه سماريالأخير لا 

 (  Le chancelierرئيس الوزراء )

بعففد الانتخابففات ل البوندسففتاج بفف،هففو رئففيس الحكومففة ،ينتخففب مففن ق ار  الاتحففاديالمستشفف     

 لضففرين،وإذا لففم يحصففاولففيس لأيلبيففة الح 48المطلقففة لأعضففائه  الأيلبيففةمففة مففع تففوافر االع

لمجلفس النفوا  خفلال الأربعفة عشفر يومفا التاليفة للاقتفراع س على هذه الأيلبيفة يمرشج الرئ

ح لا بففد مففن شففول ،ولكففي يفففوز هففذا المرس المرشففح الأفففن الأول ،انتخففا  شففخص جديففد أو

 .حصوله على الأيلبية المطلقة أيضا

وإذا انقضت مدة الأربعة عشرة يومفا دون أن يقتفرع علفى مرشفح معفين ،يكفون المجلفس      

رشح الذي تقدم به الرئيس السفابق، ملزما بالاقتراع على مرشح يختاره هو ،أو على الأقل الم

س ملزما بتعيينه خفلال السفبعة أيفام التفي يالأيلبية المطلقة ،كان الرئفإذا حصل المرشح على 

مخيفرا بفين تلي الانتخا  ،أما إذا لم يحصل المرشح إلا على الأيلبية البسفيطة ،كفان الفرئيس 

البندسفتاج علفى   تعيينه مستشارا للاتحاد خلال السبعة أيام التي تلفي الانتخفا  أو حفل مجلفس

 49.بالأيلبية المطلقة للاتحادار شديد من اختيار مستأمل أن يتمكن المجلس الج

  الوزارة

تتألف الحكومة الاتحادية من المستشار الألماني والوزراء الاتحاديين وللمستشار صلاحية     

يسند هذا المنصب لأحد  موإذا ل مةوعلى أن يكون هذا النائب وزيرا في الحك ،اختيار نائب له

الوزراء كان أكبر الوزراء سنا نائبا لفه ،ولفه تعيفين وزيفر الدولفة لشفؤون مكتبفه ،وللمستشفار 

                                     
48Ibid 119  
 243ص،علي يوسف الشكري ، المرجع السابق  49
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ها مجففرد خففلاف بن الففرئيس صففلاحية قبففول أو رفففض اسففتقالة الففوزير والتففي يكففون سففبود

 شخصي بين المستشار والوزير .

 البرلمان 

 " ومجلفسBundstage"لبندسةتاجلفس النفوا  "ايتألف البرلمان الألماني من مجلسين هما مج

 Bundesrat "البندستراتالولايات 

 مجلس البندستاج/1

المجلففس مباشففرة مففن قبففل  أعضففاءالاتحاديففة ،يجففري انتخففا  نصففف  ألمانيففةيمثففل شففعب    

  أو عامفة ،أمفا بالنسفبة للنصفف الآخفر ففإن النفاخبين يصفوتون لحفز انتخاباتالمواطنين في 

حصفل ثم يوزع المرشحون من قوائم الولايات على المجلس وفقا لعدد الأصوات التفي ي ،آخر

إلا  عليها الحز  الواحد وذلك باستخدام طريقة دي هونت ،ولا يضم المجلسين مفن الأحفزا 

ن كففتلففك التففي تحصففل علففى مففا لا يقففل عففن خمسففة بالمائففة مففن أصففوات النففاخبين ،وهففذا مففا يم

 .وصول الأحزا  الكبيرة فقط 

وهم  لهم حق التصويت والباقون هم ممثلو برلين 499عضوا مهم  521ائه ضبلغ عدد أع     

ع الدسفتور شفروط الترشفح للمجلفس ضفقط ليس لهم حق التصويت ولم ي استشاريونأعضاء 

المجال  وية المجلس وفاسحاضما عدا شرط بلو  السن القانونية موسعا بذلك قاعدة الترشح لع

  .نسية للترشحللأجنبي مكتسب الج

ارية للرئيس وأعضاء سفكرت يسا وثلاثة نا لس لمدة أربع سنوات ،كما ينتخب رئينتخب المج

 .لدورة برلمانية كاملةالمجلس 

 وفي توافر شروط العضوية فيهم  أعضائهيختص المجلس في الفصل في صحة انتخا  

ويشمل  50المانع أو الانفرادي  المسندة لمجلس البندستاج الاختصاص  الاختصاصاتمن أهم 

لتعلقهمففا بتففنظم نشففاط ي ريعي فففي مففا يتعلففق بالشففؤون الخارجيففة وشففؤون الففدفاعشففالتخاصففة 

 الدولة في أهم حقلين وهذا لحماية السكان المدنيين والشون الخارجية

 الألمانية للرايبين في اكتسابها الجنسيةـــوضع ضوابط منح 

 والنقد والموازين والمكاييل والائتمانـــتنظيم شؤون العملة 

 كل ما يتعلق بالمسائل الجمركية والتجارية تنظيم

                                     
لاحيات صففمففن الدسففتور معنففى الاختصففاص الانفففرادي بقولهففا "فففي المسففائل التففي تقففع حصففرا ضففمن ال 71بينففت المففادة 50

 ويل"لحد من التخذلك بصراحة وإلى هذا ا أحاديالتشريعية للاتحاد لا تكون للولايات صلاحية التشريع إلا إذا حولها قانون 
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 ويكون في أربع حالات: الاستثنائيــالاختصاص التشريعي 

ره بطريقفة فعالفة عفن طريفق التشفريع الفذي تصفد الأمفورعندما لا يتسنى تنظيم أمفرر مفن /1

      الولايات المختلفة 

 الولايفات ففي مصفلحة إحفدىعندما يؤثر تنظيم أمر من الأمور عن طريفق قفانون تصفدره /2

 الولايات مجموع مصالحولاية أخرى أو في 

لففى ا يتطلففب ذلففك حمايففة الوحففدة القانونيففة أو الاقتصففادية ويوجففه خففاص المحافظففة عمعنففد/3

  .ة خارج حدود الولاياتشتجانس وروف المعي

 ه القوانين موافقة مجلس البندستراتحالة الدفاع ،وتتطلب هذ/4

 الاختصاص الانتخابي

كمفا لفه ، س الجمهوريفة ييمارس وويفة انتخا  مستشار الاتحاد بناء علفى اقتفراح مفن رئف    

س الجمهوريففة عزلففه ئففي،علففى أن يطلففب مففن ر الأصففواتصففلاحية سففحب الثقففة منففه بأكثريففة 

             51عليه الاختيارويكون لهذا الأخير الاستجابة لطلبه وتعيين من وقع 

 لتي تفدخلوا للاتحادوخاصة تلك التي تتعلق بتنظيم العلاقات السياسية  الموافقة على المعاهدات

السففلام وهففذا بعففد عقففدها مففن قبففل رئففيس  معاهففداتفففي نطففاق التشففريع الاتحففادي وكففذلك 

   الجمهورية

 ب/مجلس البندسترات

يتفألف عفن طريفق مجلفس الولايفات ،و الاتحاديفة الإدارةتشترك الولايات في التشريع وفي    

ن مفبذلك ففرع  تعيينهم وعزله من قبل حكومات الولايات ،فهو يهذا المجلس من أعشاء يجر

ممثلفون والوقد جرى العمل على أن ترسل كل ولاية قائمة ممثليهفا  ،كومة الاتحاديةحفروع ال

  .الأصليينالولاية أعضائها  ل حكومة يالاحتياطيون عندما تق

 إقالفةلم يحدد الدستور مدة معينة لولاية المجلس الأعلى وعلى ذلك تكون لكل ولاية الحق في 

ينتخفب المجلفس رئيسفا  دون أن يقيدها في ذلك أي قيد وتعيين ممثلين جدد متى شاءت ممثليها

نعقفاد ائه لمدة عفام واحفد ،ولفم يحفدد الدسفتور مفدة معينفة لانعقفاده ،ويكفون الاله من بين أعض

 52الفيدراليةلى طلب من ممثلو ولايتين على الأقل أو بطلب من الحكومة عبناء 

 المشتركة للمجلسين الاختصاصات

                                     
 263صوسف الشكري، مرجع سابق علي ي 51
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 : 53يمارس المجلسين مجموعة من الاختصاصات المشتركة

 : العادي الاختصاص التشريعي/1

لكففل مففن و الاتحاديففةالحففق فففي اقتففراح القففوانين للحكومففة  الألمففانيمففنح القففانون الأساسففي     

يجفب أن  أن الاقتراح المقدم من مجلس البنديسفترات الإشارةولكن لا بد من  البرلماناء ضأع

ما لا وم ،لمقدمارأيها بمذكرة ترفقها مع الاقتراح  بإبداءيقدم أولا للحكومة الاتحادية حي تقوم 

لفك هفو ضفمان شك فيه أن هذا الأمر يضعف مجلس الولايات في هذا الجانب ويرجع سفبب ذ

يفن أج ها علفى مجلفس البندسفتاضفسترات قبل عراء البندضت التي يتقدم بها أعاجدية المقترح

خفدم ممفا قفد يفدفعهم لتقفديم اقتراحفات تاء البندسترات خاضفعين لتوجفه حكومفاتهم ضيكون أع

 قطفمصلحة الولايات فحسب لذلك فأيلب الاقتراحات تكون من الحكومة أو مجلس البنستاج 

  نسبة للاختصاص الماليبال أما

يمففارس المجلسففين اختصاصففا ماليففا ينصففب فففي الغالففب علففى تنظففيم الضففرائب ،ويرجففع       

يفة المالالسبب وراء منح هذا الاختصاص للمجلسين معا هو أن الضفريبة هفي إحفدى المفوارد 

وازنفة الم إقفراراختصفاص  يمارسفانالموارد الماليفة للولايفات ،كمفا  إحدىللاتحاد كما تكون 

  العامة

 الأجانب واستقرارهم  إقامةتنظيم 

 تنظيم دفع التعويضات الناجمة عن الحر 

  الانتخابي الاختصاص

 من خلا ل انتخا  أعضاء المحكمة الدستورية الاتحادية    

 ، القضائي الاختصاص

 لأحكففامإلففى رئففيس الجمهوريففة فففي حالففة مخالفتففه  إذ لكففل منهمففا اختصففاص توجيففه التهمففة   

لفب مقفدم طولا يجوز توجيه التهمة إلا بناء علفى  القانون الأساسي أو أي قانون اتحادي آخر،

ثلثفي  على أيلبية حصلقرار  توجيه التهمة إلا إذا  لا يصدر  من قبل ربع أعضاء المجلس و

 أعضائه.

 التأسيسي الاختصاص

                                     
على :"أنفه ففي المسفائل التفي تقفع ضفمن الصفلاحيات التشفريعية المشفتركة  1949لعام  ألمانيامن دستور  72تنص المادة  53

 حقيكون للولايات حق التشريع مادام الاتحاد لا يمارس حقه في التشريع وإلى الحد الذي لا يمارس فيه هذا ال
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وتكمفل بصفراحة نصوصفه ،كمفا نص الدستور على أنه لا يمكفن تعديلفه إلا بقفوانين تعفدل     

نص علفى أنفه أي قفانون مفن هفذا القبيفل يجفب أن يواففق عليفه ثلثفا مجلفس النفوا  والولايفات 

،ووجه المساواة في هذا الاختصاص هفو تعفديل الدسفتور قفد يمفس حقفوق الاتحفاد والولايفات 

 54على حد سواء

 :النظام الرئاسينيالثا ورحالم

   Le régime présidentiel :  النظام الرئاسي      

السياسيةّ أي  اتأوّلا أنه نظام توازن بين السلط يدكالتأتقتضي دراسة النظام الرئاسي        

لا يقرّ سيطرة مؤسّسة رئيس  présidentialiste régime أنهّ بخلاف النظام الرئاسوي

الولايات المتحّدة ولقد وهر النظام الرئاسي لأوّل مرّة في  ،الجمهوريةّ على بقيةّ السلطات

ويمكن أن نوجز جملة المؤثرّات التي قادت واضعي  . 1787الأمريكيةّ بمقتضى دستور 

  :الدستور الأمريكي إلى هذا التصوّرين في مجموعتين

ار وخاصّة بمبدأ ذات طبيعة فلسفيةّ إذ تأثرّ واضعو الدستور الأمريكي بأفكار الأنو الأولى

 ..لمقيّدة والتداول على السلطةوالحكومة ا اتالفصل بين السلط

انت محتلّة كذات طبيعة تاريخيةّ، وهو تأثرّ بواقع النظام السياسي في بريطانيا التي  الثانية

  .للمقاطعات الأمريكيةّ

ويمتاز هذا النوع من أنظمة الحكم الدستورية بكون رئيس الدولة وهو رئيس الحكومة      

كما هو  ،ستشارين "وأحيانا  يطلق عليهم أسم سكرتيريساعده مجموعة وزراء يعدون بمثابة م

الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية" ويكون رئيس الدولة هو رئيس الحكومة بالوقت 

ويختار رئيس الدولة  56، ويكون يير مسؤول سياسيا  أمام السلطة التشريعية،55نفسه

 ."الحكومة" من قبل الشعب بشكل مباشر أو يير مباشر

ط يحتحديد إلا إذا أ أويحصره تعريف  أنو الصوا  إن النظام الرئاسي لا يمكن     

ا ى هذبمجموعة من الأسس ومجموعة من المميزات الايجابية والعيو  في نفس الوقت، وعل

اسي الرئ لنظام يشمل نشأةلالأساس يمكن تحليل النظام الرئاسي من خلال التأصيل النظري 

 .ته ومزاياه وعيوبهوأسسه و أركانه ومؤسسا

 .نشأة وتطور النظام الرئاسي :  أولا

                                     
 258يوسف الشكري مرجع سابق ،صعلي  54
الدولفة ومنصفب رئفيس الحكومفة مثفل روسفيا البيضفاء و الكفاميرون و جمهوريفة أفريقيفا  سأنظمة رئاسية يكفون فيهفا رئفي 55

ن و و و السفوداالوسطى و تشاد و جمهورية الكونغو و جيبوتي الغابون و يينيا و  و ساحل العاج و كوريفا الجنوبيفة و البيفر

يفه نظفام تفرجح فويعطي البعض تعريفا عاما للنظام الرئاسي فيرى إنه " زانيا و تويو و أوياندا و أوزبكستانطاجيكستان تان

 ."كفة رئيس الدولة في ميزان السلطات
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 السياسي النظام عرفها عديدة تطورات بعد نشأ الذي البرلماني النظام عكس على       

 المتحدة الولايات في وهر الذي الرئاسي النظام فإن قرون، ثمانية من أكثر البريطاني طيلة
 .السلطات بين الفصل مبدأ حول مونتسكيو لأفكار الأمريكية الثورة لتجسيد رواد نتيجة جاء

 لبريطانيا تابعة معظمها مستعمرات عن عبارة كانت 1776 قبل عام المتحدة فالولايات

 بها قامت التي الثورة وبعد المكسيكي، أو الاسباني أو الحكم الفرنسي تحت إما كانت والبقية
الاتحاد  تحررت،فتأسسالبريطاني  تحت الحكم كانت التي المناطق من مجموعة

 ،فاجتمع 57ثم اتجهت نية هذه الدول إلى قيام اتحاد أقوى دولة، 13 من المكون الكونفيدرالي،

بين  المطلق الفصل مبدأ استنادا إلى الأمريكي الفيدرالي الاتحاد وأسسوا في فيلادلفيا قادتها
 بما الجمهوريةلرئيس  قوي قانوني مركز إعطاء مع والحريات، للحقوق تعزيزا السلطات

 يقوم عليها التي المبادئ انبثقت خلالها من والتي السلطات، بين و المساواة التوازن يضمن
 اليوم الرئاسي النظام

تخذوه من ا الذيكانت العقدة السياسية عند واضعي دستور الولايات المتحدة بالموقف       

وك النظام البرلماني البريطاني الذي كان يستعمرهم، ولذلك استناروا بآراء جون ل

فأقاموا نظامهم  1787لفصل بين السلطات عند وضع أول دستور سنةاومونتسكيو في 

 متميزا يكياالسياسي بعيدا عن التأثير السياسي لمؤسسات المستعمر واقروا نظام رئاسيا أمر

رية دستول المطلق بين السلطات ويحقق المساواة بينها،يير أن النصوص اليعتمد على الفص

قد  التي قررها أسفرت عن فصل نسبي سمح ببعض التداخل في الاختصاصات كما إن العمل

 أدى إلى رجحان كفه السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة،

م دول ثل بعض نظخطأ بالرئاسية مويختلف هذا النظام اختلافا  كبيرا  عن الأنظمة المسماة     

 .ةلأمريكياحدة أمريكا اللاتينية وهي ليست بذات المعنى القانوني والسياسي في الولايات المت

النظام  إن أساس فكرة إقامة نظام سياسي يعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات وهو      

 الحقوق ثيقةلترا وإعلان ووهو عام الثورة في إنك ،ي كانت أفكار لوك إذ وجد أنه فيالرئاس

سب حفون إذ إن القضاة كانوا قابلين للعزل في وقت كانوا فيه خاضعين لسلطة الملك يتصر

ه، نصارأما يوصي إليهم به، وكانت الأمور تسير على أساس التنكيل بخصوم الملك وتبرئة 

ن ر مراوبالريم من تغير وضع القضاة بعد الثورة إذ أصبحوا يير قابلين للعزل إلا بق

الحياد هم والبرلمان إلا إن هذا التغير في الوضع لم يضمن لهم الاستقلال الكامل في قضائ

ي فبية والنزاهة في إحكامهم لأنهم كانوا خاضعين ومتأثرين باتجاهات وميول حز  الأيل

 .البرلمان

ة، مستقل ةسلط وهذا ما دفع لوك إلى إدراج القضاء بين سلطات الدولة التنفيذية وعدم اعتباره

 .لكننا نلاحظ أن القضاء أصبح بمضي الزمن سلطة مستقلة لها ضماناتها وحقوقها

استطاع الرئيس الأمريكي بمرور الزمن الاستئثار بالعديد من السلطات والصلاحيات مما    

أدى إلى رجحان كفه الرئيس باعتباره مرشح الأمة وممثل الشعب بأكمله وكذلك من خلال 
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ة له من قبل البرلمان "الكونفريس" نفسه فالصلاحيات المالية التي يتمتع السلطات الممنوح

بها الرئيس قد فوضت إليه وفقا  للقوانين التي صدرت بخصوص الميزانية والحسا  الختامي 

 .1921في عام

ذلك  يكية أدىوبتوالي الأحداث وانتشار النموذج الأمريكي في الحكم والديمقراطية الأمر    

 ن بلدانمثير العديد من دول العالم نقل هذا النموذج،لكن الحقيقة تشير إلى الك إلى محاولة

ة ياسيبسبب اختلاف المعطيات الس ،العالم لم تنجح في ذلك لأسبا  تختلف من بلد لأخر

اسي هو وليد البيئة فالدستور والنظام السي والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية... الخ،

ره من ويي ليس حدثا  طارئا  عليها، ويجب الإشارة إلى أن الدستور الأمريكيالاجتماعية و

كتابة  وصا  الدساتير التي آخذت بالنظام الرئاسي قد تأثرت بشكل كبير بآراء مونيسكيو وخص

 .روح القوانين الذي بين فيه نظريته الخاصة بمبدأ الفصل بين السلطات

  النظام الرئاسي خصائص:  اثاني

ن من ييره النظام الرئاسي يقوم على مجموعة من الأسس والمتطلبات التي يتميز بها عإن   

 -:الأنظمة السياسية الأخرى ويمكن الإشارة إلى هذه الأسس والمتطلبات بالآتي

 .أحادية السلطة التنفيذية  /1

يقوم النظام الرئاسي على وجود رئيس دولة منتخب من قبل الشعب، ويجمع بين صفة        

وقد قصد واضعو الدستور الأمريكي مثلا  بذلك تحقيق 58رئيس الدولة ورئيس الحكومة 

المساواة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فقد ركزوا السلطة التنفيذية بيد رئيس 

الذي يستمد سلطته عب، ولذلك أصبح في مركز متعادل مع البرلمان الدولة المنتخب من الش

. وكذلك لتفاصيل أكثر حول الظروف التي أدت إلى استئثار الرئيس 59خرمن الشعب هو الآ

بالقيادة الأمريكية توضع للنظام الرئاسي لكن الواقع العملي أثبت أن الكفة تميل لصالح 

ع بتأييد يالبيته، بينما النائب في البرلمان وإنْ كان الرئيس إذ أنه ممثل الشعب بأكمله ويتمت

والتطور العلمي  ،ممثل الشعب بأكمله إلا إنه لا يتمتع بالأيلبية إلا في دائرته الانتخابية

والثقافي أدى إلى ازدياد دور السلطة التنفيذية وتزايد اختصاصها مع جعل الرئيس يتمتع بقوة 

 .ونفوذ في مواجهة البرلمان

ريق وذلك عن ط ،إن الشعب هو من ينتخب رئيس الجمهورية وليست الهيئة النيابية     

ئيس سه رفإن رئيس الدولة هو نف -لذا-الاقتراع العام سواء أكان مباشرا  أم يير مباشر

ذية تنفيورئيس السلطة ال ،الحكومة وهذا يعني أنه لا يوجد فصل بين منصبي رئيس الدولة
ئيس ا عملية الانتخا  ووحدة المركز بين رئيس الدولة ور"رئيس الحكومة"، وتظهر لن

 .هو إن النظام الرئاسي لا يمكن تطبيقه في النظام الملكي ،الحكومة
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تين م وعلى درجوفي الولايات المتحدة الأمريكية ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع العا      

كد ذلك يؤ وكما -ون في الواقع"مرحلتين" ولكن المندوبين الذين ينتخبون الرئيس إنما يتلق
في  ية لرئاسزالت واقعة الانتخابات اموريس دوفرجيه توكيلا  على سبيل الإلزام.. ولكن ما 

قد فاز في راطي ذهان إذ إن المرشح الديمقماثله في الأ 2000الولايات المتحدة الأمريكية لعام

 نتخاباتالا رشح الجمهوري فيالاستقصاءات العامة "انتخابات الدرجة الأولى" بينما فاز الم
ام، ل الإلزسبي النهائية "انتخابات الدرجة الثانية" وعلى هذا الأساس فإن مسألة التوكيل على

 .قد تكون واقعة قانونية بيد إنها في الوقت نفسه مسألة نسبية في كل الأحوال

بل إنه  قت،ويتضح مما سبق أيضا  أن الرئيس "رئيس الدولة" يسود ويحكم بنفس الو       
 .يتمتع بصلاحيات وسلطات واسعة جدا  

 .لفصل شبه المطلق ما بين السلطاتا/2

مبدأ ولهذا ال إن الأساس الذي يقوم عليه النظام الرئاسي هو مبدأ الفصل بين السلطات    

 لدولةتاريخ قديم يعود إلى فلاسفة الإيريق إذ رأى أفلاطون ضرورة توزيع ووائف ا

تستبد  تى لاوأعمالها المختلفة على هيئات متعددة مع إقامة التوازن والتعادل بينهما ح

 ات...فتضطر  أحوالها ويؤدي ذلك إلى حدوث ثورات وانقلاب هيئة بالحكم في الدولة

تي قد رأى ضرورة فصل ووائف الدولة وفصل الهيئات ال أفلاطونالخ لذلك نرى أن 

يسي على أن تتعاون كلها للوصول إلى الهدف النهائي أو الرئ ،تمارسها عن بعضها

ن يئات الحكم عوهو تحقيق النفع العام للشعب وفي سبيل عدم انحراف ه ،للدولة

 .تقرر لها بعض الوسائل الرقابية فيما بينها ،اختصاصها وأهدافها

إنهم )ومع إن البعض يرى أن النظام الرئاسي يقوم على الفصل التام بين السلطات. 

ئات استخدموا عبارة الفصل بين السلطات وهم يقصدون مجرد توزيع السلطات بين هي

 .(اتفصل جامد أو حواجز منيعة بين تلك الهيئمختلفة دون أن يستلزم ذلك لاقامة 

لقد تصور رجال الثورة الفرنسية أن الدولة التي لا تقوم على مبدأ فصل السلطات تفقد      

أساسها الدستوري وفسروا مبدأ الفصل بين السلطات بمعنى الفصل التام والمطلق والجامد ما 

الهيئات التي تتولى هذه السلطات، وفوق هذا بين السلطات إذ تنفي كل علاقة أو تداخل بين 

وذاك لم يجعل رجال الثورة الفرنسية من مبدأ الفصل بين السلطات مجرد وسيلة لتحديد 

بل وجدوا فيه مبدأ قانونيا  يسند إلى عد كل وويفة من  ،السلطة أو ضمانة لحريات الأفراد

 .لأخرى ووائف الدولة جزءا  منفصلا  ومستقلا  عن أجزاء السيادة ا

إن النظام الرئاسي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات لذلك نجد الدستور الأمريكي يجعل    

وينص على عدم إمكانية تعديل نظام المحكمة الاتحادية العليا إلا  ،اختيار القضاة بالانتخا 

وفقا  للأوضاع الخاصة بتعديل الدستور نفسه، وكذلك عدم إمكانية الجمع بين العضوية 

البرلمانية والمنصب الوزاري في مقابل عدم مسؤولية الرئيس والوزراء سياسيا  أمام 
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البرلمان، ولا يحق للرئيس بالمقابل حل البرلمان سواء بالنسبة لمجلس الشيوخ أو لمجلس 

 .60النوا ، وليس للوزراء أن يحضروا جلسات مجلس البرلمان بهذه الصفة

قا  وإنما توجد له بعض الاستثناءات فلرئيس ولكن في حقيقية الأمر ليس فصلا  مطل

الجمهورية حق الاعتراض على مشروعات القوانين التي وافق عليها البرلمان، ولكنه 

اعتراض توفيقي فقط إذ إن البرلمان يستطيع إقرار القانون الذي اعترض عليه الرئيس 

ثي أعضاء البرلمان على وجعله نافذا  مباشرة  دون اشتراط موافقة الرئيس في حالة موافقة ثل

المشروع، وفي المقابل يقر الدستور الأمريكي بعض الامتيازات لمجلس الشيوخ يمارسها 

تجاه السلطة التنفيذية فيستلزم موافقة مجلس الشيوخ لتعيين بعض كبار مووفي الدولة مثل 

دات السفراء وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وكذلك ضرورة موافقته في مسألة المعاه

 والاتفاقات الدولية، 

ومن جهة أخرى فإن الوزراء لا يسألون أمام أي جهة أخرى عدا مؤسسة الرئاسة ممثلة 

بالرئيس، وإنْ كان هناك المسألة الجنائية التي يرى البعض إنها قد تتحول إلى مسؤولية 

قضية سياسية إذا كانت الأمور قد سارت بهذا الشكل وذلك الاتجاه. لكنه أمر صعب ولعل 

مونيكا لوينسكي التي عصفت باركان البيت الأبيض في عهد رئاسة كلينتون خير دليل على 

 .ذلك

   :اتالتأويل الصارم لمبدأ الفصل بين السلط/1

في النظام الرئاسي تأويلا صارما أو بعبارة البعض  اتوقع تأويل مبدأ الفصل بين السلط      

مكان للفصل بين السلطة التشريعيةّ والسلطة التنفيذية تأويلا جامدا، وهذا يعني السعي قدر الإ

 ،لاستقلال الوويفي من جهة ويمكن في هذا الإطار تحليل تجليّات هذا الفصل في عنصرين ا

  .تخصص الوويفي من جهة أخرىوال

 اتالاستقلال الهيكلي بين السلطأ/ 

يرأسها شخص هو في نفس يقوم النظام الرئاسي على وجود سلطة تنفيذية أحاديّة         

تتكوّن من رئيس دولة ونائب رئيس ومجموعة من  ،الوقت رئيس الدولة ورئيس الحكومة

سنوات عن طريق  4ويكون الرئيس ونائبه منتخبين من قبل الشعب لمّدة  .تا  الدولةكّ 

  .61تا  الدولةكالاقتراع يير المباشر ، ثمّ يقوم الرئيس بتعيين 

  :يفيالوظ التخصّص ب/ مبدأ .

. وهذا 62التدخّل في وويفة السلطة الأخرى اتويعني أنهّ لا يمكن مبدئيا لإحدى السلط     

ما لا يمكن كنين أو دعوة البرلمان للانعقاد، يعني أوّلا أنه ليس للرئيس أن يتقدمّ بمشاريع قوا

لعرض ما أن السلطة التنفيذيةّ ليست في حاجة ك .أن يفوّض الكونغرس مهامه إلى الرئيس

ية البرلمان، فالفصل في النظام الرئاسي عكس ما هو كسياستها العامّة للحصول على تز

                                     
 367مرجع سابق ،صأمين سليم ، أحمدو  عمران سعيد محمود 60
 367مرجع نقسه ،صأمين سليم ، أحمدو  عمران سعيد محمود 61
 175لشكري ،مرجع سابق،صيوسف اعلى  62
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إلا أنه هنا أيضا أدخل الدستور بعض التطويعات  الحال في النظام البرلماني فصل صارم.

فقد نصّ على حقّ رئيس الدولة في دعوة البرلمان إلى الانعقاد في  لهذا التخصّص الوويفي.

ما يمكن للرئيس أن يتوجّه إلى الكونغرس برسالة يعرض فيها حالة الإتحاد، كائيةّ. دورة استثن

 .ويمكن للرئيس عبر هذه الرسالة تمرير مشاريع القوانين التي يودّ أن ينظر فيها الكونغرس

ولا ننسى التطويعات التي أفرزها الواقع السياسي الأمريكي، فقد وهر ما يسمى برلمانيّة 

شبيه لما يحدث خارج الاجتماعات الرسميةّ للكونغرس من لقاءات ومفاوضات الأروقة وهو ت

 وضغوطات بين أعضاء السلطة التنفيذيةّ والسلطة التشريعيةّ

وهي واهرة  اتر واهرة أخرى ساهمت في تطويع الفصل الصارم بين السلطكما يمكن ذك

  .اتخاذ القرار السياسيوتتمثلّ في شبكة من العلاقات والصداقات التي تؤثرّ في  الرعاية

   اتالسلط بين السلبي التوازن/3

لا تقوم على الفعل مثلما رأينا في  اتيعني هذا التوازن وجود وسائل للتأثير بين السلط      

ها( بل على الامتناع، بشكل النظام البرلماني )حق حلّ البرلمان وحق لوم الحكومة لإسقاط

 السلطة إلا وتوفرّ إمكانيةّ توقيفها من قبل السلطة الأخرىلمّا توفرّت وسيلة في يد كيجعل 

لكن إذا لم يكن له الحقّ في تقديم مشاريع  63فلا يمكن للرئيس الأمريكي حلّ الكونغرس.،

فإنه يستطيع استعمال حقّ الفيتو أي رفض ختم مشروع القانون، مما يجبر 64القوانين 

إعادة التصويت عليه بأيلبيةّ ثلثي أعضاءه.  ان متمسّكا بإصدار القانون، علىكالكونغرس إن 

 631بير إلى هذه الوسيلة من ذلك الرئيس روزفلت استعمله كوقد لجأ عدةّ رؤساء بشكل 

 مرّة. 

ان إبرام كبالمقابل إذا  .ومن النادر جداّ أن يتمكّن الكونغرس من تجاوز فيتو الرئيس

ذلك الشأن كو .لكونغرس عليهاالمعاهدات من اختصاص الرئيس فإن هذا يشترط موافقة ا

لكن واستثناء لهذا التوازن السلبي مكّن الدستور الكونغرس من  .بالنسبة لإعلان الحر 

 .توجيه اتهام جنائي للرئيس أو لأيّ من أعضاء السلطة التنفيذيةّ

 النظام الرئاسي في التطبيق:ثالثا

إذا كان الدستور الأمريكي قد أكد على استقلال السلطات العامة عن طريق الفصل بينها ،فإن 

الفصل المطلق بين هذه السلطات كان مستحيلا ،لأن قراءة متأنية للدستور الأمريكي تبفين لنفا 

،و هفذا مفا  65وجود نوع من التداخل بينها بالإضافة إلى ما فرضه الواقع والتطبيق العملي له 
 اول توضيحه من خلال الآتي.نح

 :السلطة التنفيذية/أ

                                     
 329عوض الليمون ،مرجع سابق،ص 63
 2008،والقانون الدستوري،دار الثقافة للطباعة والنشر ،عمان الطبعفة الأولفى الوسيط في النظم السياسية ، نعمان الخطيب 64

 370،ص
 155رقية المصدق، مرجع سابق،ص 65
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لشعب خبة من اإن السلطة التنفيذية والمساواة بينها وبين السلطة التشريعية يأتي من كونها منت

 و من خلال اختصاصاتها . 

 :انتخاب الرئيس/1

إن إسففناد السففلطة التنفيذيففة إلففى رئففيس منتخففب يجففد مبففرره فففي مجموعففة مففن الظففروف     

ن أكثفر خية و بما أن واضعي الدستور كانوا يحذرون مفن الشفعب نظفرا لكفونهم ليبفرالييالتاري

 من ديمقراطيين فإنهم قرروا إجراء انتخابه على درجتين.

بطريقة  يسهم الحزبان الرئيسيان في الانتخابات مساهمة فعالة ،فكل حز  يعقد مؤتمرا يشكل

 خاصة ويختار مرشحيه للانتخابات الرئاسية.

أما مفن الناحيفة الدسفتورية فكفل ولايفة تختفار عفدد مفن النفاخبين يسفاوي عفدد ممثليهفا ففي      

، 66الكونغرس شرط ألا يكون من بينهم أحد أعضاء الكونغرس أو طائففة مفن كبفار المفووفين

وهؤلاء الناخبون الرئيسيون هم الذين يتولون انتخا  الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديفد 

،وإذا ففرض وتسفاوى  195167لسفنة 22لفك بمقتضفى التعفديل الدسفتوري رقفم مرة واحدة وذ

المرشحان في عدد الأصوات ،فإن مجلفس النفوا  يختفار بفالاقتراع السفري الفرئيس مفن بفين 

هفففذين المرشفففحين ،و يتفففولى مجلفففس الشفففيوخ انتخفففا  نائفففب رئفففيس الجمهوريفففة.و تجفففرى 

 الانتخابات الرئاسية عبر المراحل التالية:

ز  لعقد مؤتمر وطني ،وقبفل انعقفاد المفؤتمر تنتخفب ففروع الحف أنصارهو كل حز  يدع     

فففي الولايففات مرشففحيها ،وترسففل أسففماء المرشففحين الففذين وقففع الاختيففار علففيهم إلففى مقففر 

ي الحز ،وينعقففد المففؤتمر الففوطني قبففل الانتخابففات بأربعففة أشففهر لاختيففار مرشففح الحففز  ففف

 الانتخابات الرئاسي

وبعففد اختيففار الحففز  لمرشففحه لمنصففب رئاسففة الدولففة ونيابففة الرئاسففة يجففري الاختيففار       

الشفعبي علففى مففرحلتين، تجفرى المرحلففة الأولففى يفوم الثلاثففاء الففذي يلفي أول اثنففين مففن شففهر 

التشفففريعية عففدد مفففن تشففرين الثفففاني،إذ تختففار كفففل ولايففة وبالطريقفففة التففي تحفففددها سففلطتها 

مفن بفين أعضفاء  المنفدوبونعلى أن يكون هؤلاء  ء الكونجرس المندوبين ،مماثلا لعدد أعضا

مجلس الشيوخ والنوا  أو من الذين يشغلون مناصب تقتضي الثقة أو تدر ربح على الولايات 

 المتحدة.

                                     
صفوتا  2صفوتا،قلوريذا  38صوتا ،تكساس  55مندوبيها هي: كاليفورنيا  عدد الولايات الست صاحبة الأكثر تأثير وفقا ل 66

صفوات الأ عفدد لياجمفبالمائفة مفن ا 35صوتا ،وهو ما يزيد عفن  191صوتا ،أي مجموع  20صوتا، ينسلقانيا  20،ايلينوي 

 ي المجمع الانتخابي الذين ينتخبون الرئيس 
لايات المتحفدة الأمريكيفة ،لفم تكفن تضفع قيفدا علفى إعفادة انتخفا  نففس تجدر الإشارة إلى أن الصياية الأصلية لدستور الو 67

دة ،رشفح الرئيس مرات متعددة ولكن الرئيس روزفلت تجاوزا للتقليد الذي يقضي بإعفادة الترشفح لمنصفب الفرئيس مفرة واحف

  نفسه للرئاسة ،ونجح ثلاث مرات متتالية الأمر الذي أدى إلى التعديل المذكور  أعلاه
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لاختيفار الفرئيس ونائبفه ،حيفث  الرئاسفيين اني مفن كفانون الثفاني يصفوت النفاخبونثوفي ال    

،وترسفل 68ويصفوتون بفالاقتراع السفري للفرئيس ونائبفه ميجتمع مندوبو كل ولايفة ففي ولايفته

الأصوات لمجلس الشيوخ حيث تجري عملية الفرز بحضور مجفل الشفيوخ والنفوا  ،وتعلفن 

ين علفى الأيلبيفة المطلقفة لأصفوات المنفدوبين أعلفن رئيسفا حالنتيجة ،فإذا حصل أحد المترشف

الفرئيس مففن بفين المرشففحين  ،وإذا لفم يحصففل يقفوم مجلففس النفوا  بانتخففا ةللولايفات المتحففد

حيحا لا بفد صفالثلاثة الذين حصلوا على أكثر الأصوات ،ولكي يكون اجتماع مجلفس النفوا  

من حضور ممثلي ثلثي الولايات ،ويكفي لتمثيل الولاية حضور أحد نوابهفا ،ويففوز بالرئاسفة 

 .الولايات عل أن يكون لكل ولاية صوت واحد عمن يحصل على أصوات أكثرية مجمو

الأول الفذي يقفوم  الانتخا معلوما ومعروفا مند  يصبح الجمهوريةلك فإن انتخا  رئيس ذل   

الثفاني إلا انتخففا  شففكلي  الدرجففةومففا انتخفا   المنففدوبينبانتخفا   الأولففى الدرجفةفيفه نففاخبو 

ض يقففول بففأن عسففلفا منففذ انتهففاء عليففة الانتخففا  الأول ،ممففا دعففا الففب همعففروف أمففره ونتيجتفف

إنمففا يففتم فففي الواقففع بواسففطة الشففعب  الأمريكيففةالجمهوريففة للولايففات المتحففدة  انتخففا  رئففيس

 69بطريق مباشر

 الرئيس اختصاصات/2

خلافا للرئيس في النظام البرلماني ،رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يسود ويحكم ففي آن   

 وسلطته أكبر من مجرد منفذ  70واحد 

  للفبلاد ،ووضفع الخطفط السفنوية اللازمفة ففيفهو المسؤول عن وضع السياسة العامفة 

 لفدراليةاوالرئيس هو الرئيس الأعلى للإدارة  كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

مفا لفه ك،وتعيفين كفل المفووفين الففدراليين  ذه الصفة حق مراقبة المرافق العامفةبه وله

 service Civil حق إقالتهم طبقا  لقوانين الخدمة العامة

  يدراليففة بالإضففافة إلففى السففلطة التنفيذيففة ،إدارة السياسففة الخارجيففة للدولففة الفيتففولى

وللففرئيس ووففائف هامففة فففي ميففدان السياسففة الخارجيففة فهففو الففذي يففدير العلاقففات ،

ا لفه الدبلوماسية ويعين السفراء والقناصل ويعترف بالفدول والحكومفات الجديفدة، كمف

ا يمارسفهاقفات الدوليفة. هفذه السفلطة والاتفحق إجراء المفاوضفات وعقفد المعاهفدات 

لفس ك عرف دسفتوري يقضفي بفأن يكفون هفذا المجوهنا .بالتعاون مع مجلس الشيوخ

 بالسياسة الخارجية على علم بمجريات المسائل المهمة المتعلقة

                                     
نائب( يضاف لهم ثلاث ناخبين يمثلون مقاطعة كولومبيفا فيبلفغ المجمفوع  435شيخ و 100) 535اخبين الرئاسيين عدد الن 68

 236صوت ،أنظر مولود ديدان مرجع سابق ص 270،يفوز المرشح الذي يحصل على  538
 370مرجع سابق،صأمين سليم ، أحمدو  عمران سعيد محمود 69
 272سابق ،صحافظ علوان حمادي الدليمي،مرجع  70
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  ال العسففكري، القيففادة العليففا للجيففوش وبالتففالي فهففو الففذي يتففولى وللففرئيس فففي المجفف

قد تجلت أهمية الوويفة العسكرية لرئيس الولايات المتحدة توجيه العمليات الحربية و

أصفدر المسفتر ترومفان الأمفر بصفنع  1950الأمريكية في عفدة مناسفبات. فففي عفام 

القففرار الفذي يمففنح الفرئيس سففلطة  1945كمففا  أصفدر فففي عفام  يفةالهيدروجينالقنبلفة 

 71ينهماإعطاء الأمر بإلقاء القنبلة الذرية في المكان والزمان اللذين يع

    لازمفة حفق العففو كمفا يملفك سفلطة لائحيفة تمكنفه مفن إصفدار اللفوائح التنفيذيفة الله

 لوضع القوانين موضع التطبيق.

    يعفففين الفففوزراء ولفففه حفففق إعففففائهم مفففن مناصفففبهم ،ويسفففمى الفففوزراء سفففكرتير أو

مساعدون، ولا يكونون مجلس وزراء بل يجتمعفون تحفت رئاسفة رئفيس الجمهوريفة 

  ،ولا يستطيع أي وزير أن تكون له سياسة خاصة .

 السلطة التشريعية :ب

تنص الفقرة الأولفى مفن المفادة الأولفى مفن الدسفتور علفى أن السفلطة التشفريعية تتكفون مفن   

 .72مجلسين مجلس النوا  ومجلس الشيوخ يكونان ما يسمى بالكونغرس الأمريكي

 مجلس الشيوخ/1

تمثل فيه كل ولاية بعضوين بغض النظر عن مساحتها وعفدد سفكانها لمفدة سفت سفنوات       

وهكذا يضفمن هفذا التمثيفل المتسفاوي للولايفات   .73ثلث أعضائه كل سنتينعلى أساس تجديد 

ويجفري انتخفا  74الولايفات الكبفرى علفى الصفغرى، ننوعا مفن التفوازن ويحفول دون طغيفا

ويرأس ،،ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ مائة عضو ه من قبل الناخبين في ولاياتهمءأعضا

هفذا المجلففس نائفب رئففيس الجمهوريففة بحكفم الدسففتور ،وهفو أيضففا عضففو ففي  مجلففس الأمففن 

وقطفاع مهفم  منصبه وأصبح حلقة وصل بين رئيس الدولة أهميةالقومي، مما أدى إلى ازدياد 

ولففيس لففرئيس المجلفففس الحففق فففي التصففويت إلا فففي حالففة تعفففادل مففن السففلطة التشففريعية ،

 جانب الذي يصوت معه يث ترجح كفة الحالأصوات ،

 وقد أوجب الدستور توفر عدة شروط في المرشح لعضوية مجلس الشيوخ أهمها : 

                                     
وهفو الفذي قفرر الحصفار التفام 1965 قرر الرئيس إرسفال الجيفوش إلفى كوريفا وإلفى سفانت دومينكفو عفام  1950في عام  71

ة بالقنابفل ،ثفم ضفر  فيتنفام الشفمالي 1962حول جزيرة كوبا بسبب إقامة الصواريخ السفوفيتية ففي الجزيفرة ففي أكتفوبر عفام 

 ا 965الجو منذ عام 
دولار كنفقفات  2500دولار في السنة كأتعا  برلماية للعضفو ،يضفاف لهفا  57500مخصصات ضخمة للنوا  والشيوخ  72

 إحفدىأو  دولار في السنة أتعا  سكرتارية ،ليس ثمة ما ينع العضو من تعيفين زوجتفه 20000عامة معفاة من الضرائب ثم 

 .بناته كسكرتيرة له ،وهو ما يفعله أكثر الأعضاء
 158سابق،صرقية المصدق، مرجع  73
مليونفا  17لها نفس الوزن الذي لولاية نيويورك التفي يبلفغ عفدد سفكانها حفوالي  225000ينة ألاسكا البالغ عدد سكانها دفم 74

 مليونا 20أو ولاية كاليفورنيا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 
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 أن يبلغ من العمر ثلاثين عاما/1

 أن يكون مواطنا أمريكيا منذ تسع سنوات /2

 75أن يكون مقيما في الولاية التي يتم انتخابه فيها/3

ي الشروط الواجب توفرها لعضوية مجلفس قد تشدد شيئا ما ف الدستورأن  الملاحظمن و      

الشروط الواجب توفرهفا ففي مجلفس النفوا  ،لكفي تناسفب والووفائف التفي  إلىالشيوخ قياسا 

مدة ولاية هذا المجلس ستة سفنوات يفتم تجديفد أعضفاء المجلفس بمعفدل .يمارسها هذا المجلس

نتخففا  أعضففاء علففى أن يففتم تجديففد المجلففس فففي الوقففت الففذي يجففري فيففه ا،كففل سففنتين  ثالثلفف

مجلففس النففوا  ،وبهففذه الطريقففة يحففتفظ مجلففس الشففيوخ بالقففدرة علففى الاسففتمرار فففي سياسففة 

أعماله ،ولمجلس الشيوخ دورة انعقاد عادية تبفدأ مفع بدايفة انعقفاد مجلفس النفوا  ،ففي كفانون 

 76 .الثاني ،وتنتهي في نهاية شهر تموز ويجوز مد الدورات العادية في الظروف الاستثنائية

 :مجلس النواب/2

ارا لهفا لفذا يجري انتخابه على أساس الفدوائر الانتخابيفة التفي تتخفذ عفدد السفكان معيف          

فهففو يعكففس صففورة الدولففة الواحففدة ،ينتخففب لمففدة سففنتين ،وهنففاك مففن يففرى أن مففدة وكالتففه 

لمفدة االآخفر أن قصفر هفذه  ضعببينما يفرى الفالقصيرة كوسيلة مراقبة في يد الشعب لممثليفه.

لفك كلفه حين الجدد ،والأهم مفن ذشيجعل الولاية في حالة انشغال مستمر من أجل اختيار المر

لثقفة امفا وعفد بفه ناخبيفه ممفا يفؤدي إلفى زعزعفة  أن قصر هذه المدة لن يسمح للنائب بتحقيفق

 بالمجلس بأسره

أن  عو إلفىدتف يوربما كان من مسويات قصر هذه المدة هو أن النظرية الديمقراطية الت      

يكففون أعمففال البرلمانففات قصففيرة والرجففوع إلففى رأي النففاخبين متكففرر الحففدوث فففي فتففرات 

ولكن البرلمانفات الأطفول عمفرا تشفجع علفى قيفام حكومفات مسفتقرة فقفد كانفت فتفرة ،قصيرة 

ان كافيففة لتنفيففذ المشففاريع الكبففرى دون انقطففاع مففالأربففع أو الخمففس سففنوات فففي حيففاة البرل

 . 77بالناخبين

 نائبا يشترط فيهم توفر الآتي  435يتكون المجلس من 

 :شروط الترشح

  ألا يقل سن المرشح عن خمس وعشرون سنة 

  أن يكون مواطنا أمريكيا مدة لا تقل عن سبع سنوات 

                                     
 229مولود ديدان،مرجع سابق،ص 75
 202الشكري ،مرجع سابق ،ص علي 76
 199،المرجع نفسه،  صعلي الشكري  77
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 78أن يكون حين انتخابه مقيما في الولاية التي سينتخب فيها  

 :الكونغرس تسلطا/3

الأساسية هي التشريع وقد حددت الفقرة الثامنة من المادة الأولفى  سإن صلاحيات الكونغر   

من دستور الولايات المتحدة الأمريكية المواضيع التي يقوم فيها الكفونغرس بممارسفة سفلطته 

 :79التشريعية على النحو الآتي

  للكونغرس سلطة فرض الضرائب والغرامات والرسوم والمكوس وجبايتها وعليفه أن

 حدة. ولكنوأن يتأهب للدفاع العام ولصيانة المصلحة العامة للولايات المتيدفع الديون 

جميع الغرامات والرسوم والمكوس يجفب أن تكفون علفى نمفط واحفد ففي جميفع أنحفاء 

  .الولايات المتحدة

 لكونغرس أن يقترض مالا لحسا  الولايات المتحدةل.  

 حدة وقبائل الهنودوأن ينظم التجارة مع الدول الأخرى وبين الولايات المت 

  ي وأن يضع قاعدة موحدة للتجنس، وأن يسن قوانين منسقة بشأن موضوع التقلبفات فف

 .جميع أنحاء الولايات المتحدة

 س وأن يسففك النقففود، ويحففدد قيمهففا وقففيم العمففلات الأجنبيففة ويحففدد وحففدة القيففا

 للموازين والمكاييل

 ت المتداولفففة ففففي أن يسففن قفففوانين تعاقفففب علفففى التزويفففر ففففي الودائفففع والعمفففلا

 الولايات المتحدة

 وأن ينشىء مكاتب وطرقا  للبريد. 

 حقوق  وأن يعمل على ترقية العلوم والفنون النافعة وأن يحمي لمدة معينة جميع

 .المؤلفين والمخترعين فيما يؤلفونه ويكتشفونه

 وأن ينشئ محاكم تقل في مرتبتها عن المحكمة العليا.  

                                     
  229مولود ديدان ،مرجع سابق،ص 78

79 Section 8 of the constition of the United States. The congress shall have the power ; 

1/To lay and . and collect taxes, duties, composts, and excises, to pay the debts and provide for the common 

defense and general welfare of the United States; but all duties, imposts, and excises shall be uniform throughout 

the United States. 

2/To borrow money on the credit of the united states;  
3./To regulate commerce with foreign nations, and among the several States, and with Indian tribes; 

 4./ To establish a uniform rule of naturalization, and uniform laws on the subjects of bankruptcies throughout 

the United States; 

 5./ To coin, mosey, regulates the value thereof, and of foreign coin, and fix the standard of weights and 

measures; 

 6./ To provide for the punishment of counterfeiting the securities and current coin of the United States; 

 7./ To establish post offices and post roads; 

8/To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited to authors and inventors the 

exclusive right to their respective writings and discoveries; 

 9./ To constitute tribunals inferior to the Supreme Court; 

 10./ To define and punish piracies and felonies committed on the high seas, and offenses against the Law of 

Nations; 
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 جنايفففات المرتكبففة ففففي البحفففر العفففام والجفففرائم وأن يحففدد أعمفففال القرصفففنة وال

  .الموجهة ضد القانون الدولي العام

   وأن يعلففن الحففر  وأن يفففوض فففي رد الاعتففداء علففى السفففن والأخففذ بالثففأر

 .ويضع القواعد الخاصة بالغنائم المستولى عليها في البر والبحر

 رصففد لهففذا ولكففن الاعتمففادات الماليففة التففي ت ،بهففا وأن يؤلففف الجيففوش ويتكفففل

  .على عامين تهاالغرض يجب ألا تزيد فتر

 وأن ينشئ أسطولا  بحريا  ويتكفل به.  

 وأن يضع قواعد لإدارة القوات البرية والبحرية وتنظيمها.  

 وأن يدعو المليشيا، لتنفيذ قوانين الاتحاد وقمع الفتن والغزوات.  

  أقسفامها التفي قفد تكفون أن يعمل على تنظيم وتسفليح وتفدريب المليشفيا، وإدارة

عاملففة فففي خدمففة الولايففات المتحففدة مففع الاحتفففاو لكففل ولايففة علففى حففدة بحففق تعيففين 

 80الضباط وتدريب المليشيا طبقا  للنظام الذي يضعه الكونغرس

  كفففل الدسففتور الأمريكففي لأعضففاء الكففونغرس فرصففة مناقشففة ودراسففة كففل مففا

ملائمفة لأن تسفمع وأن تنتقفد  يدخل في اختصاصهم ،كما مفنح الدسفتور الأقليفة فرصفة

 أيلبيففةان فففي سففوأن تقففدم مففا تففراه يصففلح بففديلا لمففا تقدمففه الأكثريففة ،ويشففترك المجل

الاختصاصات مع انفراد كل منهما بفبعض الاختصاصفات التفي لا يتمتفع بهفا المجلفس 

 81الآخر

   يمارس المجلسين اختصاصفات علفى قفدم المسفاواة باسفتثناء ميفدان الضفرائب

مجلسين من النظر في اختصاص مجلس النوا  ،وعندما ينتهي أي من الالذي يعد من 

 82ال على المجلس الآخر وإذا أقره المجلسان يحال على الرئيسحتشريع معين ي

  كما يمارس سلطة التشفريع الدسفتوري ،بانتخفا  الفرئيس أو نائفب الفرئيس ففي

حالة تساوي نتائج الانتخابفات بفين المرشفحين للرئاسفة أو نيابفة الرئاسفة ،ويرجفع إليفه 

مراقبة سير المرافق العامة و المووفين الفدراليين ،كما يتمتع مجلس الشيوخ بسلطات 

 83ال السياسة الخارجية هامة في مجال تعيين المووفين وفي مج

وإن كان النظام الرئاسي الأمريكي قائم على الفصل الشديد بين السفلطات ،إلا أن هفذا الفصفل 

ليس مطلقا ،إذ تتجلى بعض الاستثناءات من خلال التداخل الموجود بين السلطتين التشفريعية 

 والتنفيذية

                                     
ص ،1978 القفاهرة،دار النهضفة العربيفة  الأولفى،الطبعفة وانجلتراالمتحفدة  للولايفات،النظام السياسي  إسماعيلسيد  حسن 80

18 
 520علي يوسف الشكري،مرجع سابق،ص 81
في حالة خلاف بين المجلسين حول مشروع قانون تكزن لجنة للتوفيق تتكون مفن أعضفاء ممثلفين للمجلسفين ،تسفعى لحفل  82

 الخلاف وذلك بإيجاد صيغة موحدة يوافق عليها المجلسان
الففرئيس بففإجراء المفاوضففات وإبففرام المعاهففدات ،فففان التصففديق عليهففا يجففب أن يففتم بأيلبيففة ثلثففي أعضففاء مجلففس  إذا قففام 83

 الشيوخ
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 :رئيس على الكونغرسال تأثير  وسائل /ث

لرئيس الولايات المتحدة وسائل هامة للتأثير على الكونغرس فبمقتضفى :  حق الاعتراض     

على القوانين الصادرة  Veto Suspensiveأحكام الدستور له أولا حق الاعتراض التوقيفي 

عن الكونغرس، وفي هذه الحالة يعود القانون إلى الكفونغرس ولا يمكفن تنفيفذ هفذا القفانون إلا 

أيلبية الثلثين، لفم يسفتعمل رؤسفاء الولايفات المتحفدة الأوائفل إذا أقره الكونغرس مرة أخرى ب

حق الاعتراض إلا نادرا  ولكن ضغط النقابفات والمنظمفات المهنيفة والهيئفات المطلبيفة فضفلا 

عن الخلافات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لأسبا  سياسية دفع برؤسفاء الولايفات 

 84ة جاكسون إلى استعمال حق الفيتو بصورة واسعةابتداء من ولاي المتحدة الأمريكية

" فففي هففذه الحالففة ،إذا أحففال الكففونغرس Pocket vetoوهنفاك مففا يسففمى بفيتففو الجيففب "     

مشروع القانون إلى الرئيس خلال عشرة الأيام التي تسبق نهاية الفدورة ،فبإمكانفه آن يفرفض 

 85التصديق عليه دون أن يكون مجبرا على إعادته إلى الكونغرس 

ل الميزانيفة مفن اختصفاص رئفيس الجمهوريفة ،بمقتضفى تعفدي إعفداد: أصفبح إعداد الميزانية

 بمساعدة مكتب الميزانية ،وبعد ذلك يحال مشروع الميزانية على الكونغرس. 1921

تتم هذه المشاركة بطريقة مباشرة ،وذلك بفأن يعهفد الفرئيس   :المشاركة في اقتراح القوانين-

إلفى أحففد أعضفاء الكففونغرس الفذين تففربطهم بفه علاقففات شخصفية بتقففديم اقتفراح قففانون ،أعففد 

الكففونغرس كمففا قفد تففتم بطريقففة ييفر مباشففرة ،كففأن تكففون  نصوصفه مكتففب الجمهوريففة ،أمفام

 ملحقة بالخطا  السنوي الذي يقدمه الرئيس للبرلمان ويكون بمثابة برنامج للنشاط التشريعي.

وكثيرا ما استعمل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية هذه الصلاحية للتأثير علفى الكفونغرس 

 86في مجال مشروعات القوانين 

 :في استدعاء أحد مجلسي الكونغرس فقط في دورة خاصة الرئيس حق-

سفط هذا السلاح كانت لفه أهميفة خفلال القفرن لتاسفع عشفر وبدايفة العشفرين ،حيفث كفان متو  

رة كانت الاجتماعات السنوية للكونغرس يتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر ،هذه الدورات القصي

 ئيس عندما تقتضي الضرورة ذلك.حافزا لاستدعاء أحد المجلسين لدورة خاصة من طرف ر

:ولكففن لا صففوت لففه إلا إذا تعففادل  الشةةيوخ نائةةب رئةةيس الجمهوريةةة هةةو رئةةيس مجلةةس-

 87أصوات المقترعين

                                     
سفتمائة وواحفد وثلاثفين مفرة « التفي دامفت أكثفر مفن اثنتفي عشفرة سفنة»اسفتعمله ففرنكلن روزفلفت خفلال فتفرة ولايتفه  فقد 84

 لنقض قوانين وقرارات اتخذها الكونغرس
 160ق،مرجع سابق، ص رقية المصد 85
 . 371نعمان أحمد الخطيب ،مرجع سابق،ص 86
 الفقرة الثانية من المادة الأولى من الدستور الأمريكي87
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 :حالات تدخل الكونغرس في صلاحيات الرئيس/ج

مثففل الوزراء،السفففراء ،مففدراء  ضةةرورة  موافقةةة الكةةونغرس علةةى تعيةةين كبةةار المةةوظفين-

 الووائف الهامة ،وقضاة المحكمة العليا.

، وللحفد مفن سفلطة التفي يبرمهفا الفرئيس  ضرورة موافقة الكونغرس على بعض المعاهدات-

الكففونغرس يلجففأ الففرئيس إلففى توقيففع اتفاقيففات تنفيذيففة مففع الففدول الأخففرى وهففذه الاتفاقيففات لا 

 88.تعرض على الكونغرس للتصديق عليها

 . لماليةاإن وسيلة التأثير الفعالة التي يمتلكها الكونغرس تجاه الرئيس تكمن في سلطاته -

فالكونغرس هو الذي يصدق على الموازنة العامة وهفو الفذي يواففق أو يفرفض الاعتمفادات   

جهفة أخفرى  منو .ذا يستطيع أن يفرض سلطاته على الإدارة العامةهالتي تطلبها الحكومة، و

أصبحت لجان الكونغرس القضائية تقوم مفن خفلال سفلطات التحقيفق الممنوحفة لهفا بممارسفة 

 .89رقابة صارمة على السلطة التنفيذية

 "impeachment الاتهام الجنائي-

حيث منح الدستور الأمريكي مجلس النفوا  حفق اتهفام الفرئيس و السفكرتاريين  وكبفار        

،وكاد يستعمل ضفد الفرئيس نيكسفون ففي فضفيحة "وتفر جايفت" عفام  90المووفين الفيدراليين
وتتم  التطبيق العملي هو الذي أوجدها  أما الحالات التي لم ترد في الدستور ،ولكن  .911870

ن التهمة الموجهة للرئيس  م البراءةأو  الإدانةقرار  بإصدارالرئيس أمام مجلس الشيوخ  إدانة

هفي العفزل مفن  الإدانفة،كما أن العقوبة المترتبة علفى قفرار  الحاضرينبأيلبية ثلثي أعضاءه 

الرئاسي ،وتؤدي استقالة الرئيس ممن منصبه إلى وقف الملاحقفة الجنائيفة ، فقفد أدت  منصبه

محاكمته كما استعمل الاتهام النفائي ضفد الفرئيس  إجراءاتاستقالة الرئيس نيكسون إلى وقف 

صفوت  19صفوت ضفد 35 إدانتهرفض  يوخ،إلا أن مجس الش 1868"اندرو جونسون" عام

 92،وكان ينقص قرار عزله صوت واحد

  :السلطة القضائية

                                     
 form simplified inيطلق على هذا النوع من الاتفاقات في القانون الفدولي اسفم الاتفاقفات الدوليفـة ففي الفـشكل البفـسيط  88

Agreement  ا الاتفففاق الففدولي )المفاوضففة، التوقيففع لأن عقففدها لا يسففتلزم المففرور بجميففع المراحففل التففي يجففب أن يمففر

النهائي، التصديق بواسطة البرلمان وابرامها بواسطة رأس الدولـة لذلك كثيفرا  مفا تعقفد الاتفاقفات الدوليفة ففي الشفكل المبسفط 

الاتفاق عليه. ولعل هذه الوسيلة المبسطة في إبرام الاتفاق الدولي قد  في صورة تبادل خطابات أو تبادل مذكرات تسجل ما تم

 ساعدت على تنظـيم العلاقات الثنائية وعلى الأخص عندما يكون الاتفاق منصبا  على اتخاذ إجراءات تنفيذية
 29،ص مرجع سابق، إسماعيلسيد  حسن 89
 الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الدستور الأمريكي 90
إلا أنفه لفم يفنجح لعفدم تفوافر  1968جونسفون سفنة وضفد  1834ضفد جاكسفون سفنة  impeachment استعمل أسلو  الـ 91

ن هفدد بعفض إجفراء المحاكمفة وتوقيفع العقوبفة وقفد سفبق أ بمهمفة أيلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الذي عهد إليه الدستور

 أعضاء الكونغرس بتحريك
 242عوض الليمون ،مرجع سابق،ص 92
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إن التنظففيم القضففائي فففي الولايففات المتحففدة الأمريكيففة معقففد لأنففه يتففأثر بحكففم الضففرورة،    

 بالتنظيم الفدرالي. فهناك محاكم خاصة بكل ولاية، كما توجد محاكم خاصفة بالدولفة الفدراليفة

والمحكمة العليا الفدرالية ذات صلاحيات واسعة جدا . فهي أولا ، تباشر الرقابة على دستورية 

القفوانين الفدراليفة بالنسفبة للدسفتور وعلفى القفوانين الصفادرة مفن برلمانفات الولايفات بالنسفبة 

للدسففتور، ولقففد لعبففت دورا  هامففا  فففي هففذا الشففأن سففنعود إلففى الحففديث عنففه فيمففا بعففد. وتنظففر 

لمحكمة العليا الفدرالية ثانيا ، وففي جميفع القضفايا المتعلقفة بالسففراء والقناصفل والفوزراء أو ا

الفقفرة  تهفاالتي تكون إحدى الولايات طرفا  فيها. وأخيرا  في جميع الأحوال الأخرى التفي ذكر

 الثانيففة مففن المففادة الثانيففة مففن الدسففتور الأمريكففي يكففون للمحكمففة العليففا الفدراليففة اختصففاص

الاسفتئناف سفواء مففن ناحيفة القففانون أو مفن ناحيففة الوقفائع ولففذلك يقفال إن المحكمففة العليفا فففي 

 رئفيس القضفاء،وتتألف المحكمة العليفا مفن رئفيس 93الولايات المتحدة قاضي وقائع وقانون، 

justice Chief  وثمانية قضاة يقوم رئفيس الولايفات المتحفدة بتعييفنهم لمفدى الحيفاة بعفد أخفذ

وتحفرص الصفحافة الأمريكيفة علفى نشفر أحكفام وقفرارات المحكمفة  .جلفس الشفيوخموافقفة م

العليففا فففي مكففان بففارز، ورئيسففها هففو ثففاني شخصففية فففي الدولففة إذ يقففف قبففل نائففب رئففيس 

، وأصبح )رئيس المحكمفة العليفا( منفذ 94الجمهورية وقبل الوزراء وقبل رئيس مجلس النوا 

المحفاكم الاتحاديففة، ويجتمففع كففل عففام بقضففاة علففى جميففع  يمففارس سففلطة التفتففيش 1922عفام 

وففي إطفار الولايفات نجفد تقليفدا  للتنظفيم القضفائي  .الأقسفام القفدامى لبحفث القضفايا الأساسفية

محفاكم أوليفة، محفاكم الولايفة، ثفم محكمفة عليفا، ولكفن مفع  :الفدرالي بدرجاته الثلاث التقليديفة

فهفي  تهفاالمحاكم بجميع درجاهذه  اصاتأما اختص .بعض التعديلات التي لا يمكن ذكرها هنا

النظففر فففي القضففايا التففي ترفففع إليهففا والرقابففة علففى دسففتورية القففوانين العاديففة وعلففى اللففوائح 

 .95والقرارات الإدارية

 في الولايات المتحدة الأمريكية الأحزاب السياسية دور       

ن الأحفزا  الحفزبين إلا أفي الولايات المتحدة الأمريكية ـ كما في انجلترا يسود نظام 

ة الأمريكية والحز  الجمهوري والحز  الديمقراطي تختلف عن الأحزا  الإنجليزي

سفرا يقفيم ج النظفام الحزبفي الثنفائي،   من حيث التركيب ومن حيث الدور الذي تلعبفه

 من التواصل الدائم بين رئيس الجمهورية وأعضاء كل مفن مجلسفي الشفيوخ والنفوا 

 .رئيس والأيلبية في كل من المجلسين ينتمون لنفس الحز خاصة إذا كان ال

 : عدم وجود أيديولوجية وركيزة اجتماعية

                                     
التي ليست قاضفيا  للوقفائع والتفي لا تسفتطيع إلا  Cassation de Cour La على خلاف محكمة النقض والإبرام الفرنسية 93

 مراقبة تطبيق القانون بواسطة المحاكم الأولية ومحاكم الاستئناف.
لا يفعلفون ذلفك إلا  نهفمأ ولأعضاء المحكمة العليا أن يطلبوا الإحالة علفى التقاعفد براتفب كامفل عنفد سفن السفبعين سفنة، إلا 94

دولار في السنة أي ما يعادل راتفب  2500ووقار واحترام كبير ويتقاضى كل منهم  هيبةيتمتع أعضاء المحكمة العليا ب94قليلا  

 دولار 62000الوزير هناك باستثناء رئيس المحكمة الذي يتقاضى نفس الراتب الذي يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية وهو 
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لا تخضفففع الأحفففزا  الأمريكيفففة لأيديولوجيفففة ثابتفففة وقويفففة وليسفففت لهفففا ركيفففزة     

ليين اجتماعيففة معينفففة. كفففان الصففراع يرتفففدى ففففي البدايفففة طابعففا  عقائفففديا  بفففين الففففدرا

اكم مففوريس( المعتبففرين إسففلافا  للجمهففوريين، وخصففومهم )واشففنطن، هففاملتون والحفف

بمرور  ولكن هذا الخْلاف قد اختفى .)جفرسون( الذين أصبحوا فيما بعد الديمقراطيين

ي الزمن وحل محله خلاف آخر. فالجمهوريون أصبحوا أكثرا تمسفكا  بالمفذهب الففرد

ا الدولفة ففي هفذ)يدعو هفذا المفذهب إلفى تفرك النشفاط الاقتصفادي للففرد وعفدم تفدخل 

مفوعهم الميفدان( وأكثفر مفيلا  إلفى العزلفة السياسفية. بينمفا وفل الفديموقراطيون ففي مج

قتصفادي الا لمجفالأكثر انفتاحا  على أفكار التقدم الاجتماعي وعلى تفدخل الدولفة ففي ا

 وعلى انفتاحها على التعاون الدول

 :تنظيم الأحزاب الأمريكية

بففالريم مففن فقففدان الانضففباط فففي الأحففزا  السياسففية الأمريكيففة فهففي مففن أشففد     

الأحففزا  تنظيمففا  فهففذه الأحففزا  لا ترتكففز مففن حيففث المبففدأ، علففى الانتسففا  الفففردي 

للأعضاء مهما كان عددهم ممكنا ، بل على قفوة التنظفيم وباسفتعمال تعبيفر سفائد اليفوم 

ومففن  .«أحففزا  كففوادر»اهير بففل يقففال إن الأحففزا  الأمريكيففة ليسففت أحففزا  جمفف

ا تقفوم أساسفا  علفى نهفالأحزا  السياسفية الأمريكيفة أيضفا  أ بها الخصائص التي تتميز

اللامركزية فاللجنة القومية القائمة على رأس كل حز  ليس لها في الواقع القليفل مفن 

ه السلطات الفعلية وحتى رئيس الجمهورية الذي يعتبر زعيما  لحز  الأيلبية ليست لف

سلطة على الحز  إلا في أوقات انتخابات رئاسة الجمهورية التي يجد فيها كل حز  

حففز   50نفسففه موحففدا  بالفعففل. ولهففذا يففرى الففبعض أنففه مففن الصففوا  الكففلام عففن 

)توجد خمسفون ولايفة ففي أمريكفا( مسفتقل بعضفها  ديمقراطيحز   50جمهوري و 

أربع سفنوات منفدوبي الحفز ،  عن البعض تقريبا . والمؤتمر الوطني، الذي يجمع كل

جمعية من السادة الأقوياء يناقش الواحفد  الديمقراطيينيشبه عند الجمهوريين كما عند 

 .96منهم الآخر على قدم المساواة

 : الدور الرسمي للحزب في الانتخابات

دف، كمففا هففي الحففال فففي أوروبففا وعلففى وجففه يهفف إن وويفففة الحففز  الأمريكففي لا   

وويففة  بفلإلفى تحقيفق سياسفة معينفة باسفم أيديولوجيفة معينفة. ا ترالخصوص في إنجل

 الحز  ففي أمريكفا تقتصفر فقفط علفى تفأمين انتخفا  )ويسفمى ففي الولايفات المتحفدة

(Nomination (  مرشففحيه فففي مختلففف المناصففب الرسففمية. ولففذلك فففإن للأحففزا

الولايفففات  السياسفففية الأمريكيفففة دورا  شفففعبيا  ورسفففميا  تنظمفففه القفففوانين الانتخابيفففة ففففي

المتحففدة وليسففت الترشففيحات هنففاك حففرة. ففففي أيلففب الولايففات لا يمكففن أن ترشففح 

 .للانتخابات إلا الأحزا  المسجلة رسميا  وطبقا  لقواعد محددة
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لأن الفصففل التففام  لففيس دقيففق المعنففى، إن إطففلاق عبففارة الفصففل التففام بففين السففلطات،        

 97السياسي الأمريكي قائم على الفصل الشديد بين السلطاتالنظام             مستحيل ليكون 

 .النظام الرئاسي رابعا: تقييم   

العيو  للنظام الرئاسي كغيره من الأنظمة السياسية الأخرى مجموعة من المزايا و     

 -:ويمكن إيجازها بالآتي

 .المزايا -أ

 : يمكن حصر هذه المزايا في

 .لمرحلة انتخابية كاملةتوفير الاستقرار السياسي  -1

 .تأمين استقرار الحكومة بغض النظر عن الاتجاهات الحزبية المعارضة -2

رية يوفر فرصة أفضل لعمل الحكومة وحرية الحكومة وفي المقابل يوفر للبرلمان ح -3

 .الحركة والمناقشة فللبرلمان سلطة مهمة لعل أبرزها يتركز في المسائل المالية

منتخب ولأمة لنظام الرئاسي يتمتع بشعبية كبيرة وهيبة مهمة لأنه مرشح اإن الرئيس في ا -4

 .من الأمة بشكل مباشر وهذا ما يعفي الرئيس من الولايات الضيقة

ستوى ميها فإنه نظام ناجح في البلدان ذات التجربة الديمقراطية المتكامله والتي يكون /5

أو لا  يحق ة لا تكتفي برسم حدودها لماالنضوج والوعي السياسيين عاليا . لأن الديمقراطي

 في كانا  ميحق أن تفعله، ولكنها أيضا  تحكم على بعض الأفكار والمعتقدات التي تجد لها 

 أذهان

ير لتعببعض الأفراد من الشعب، بل يجري في بعض الأحيان السماح للعنصرين بالتظاهر وا

ل ن دوما يير موجود في كثير ضد هذه الجهة أو تلك باسم الديمقراطية وحرية الفكر وهذ

 .العالم الأخرى

 .العيوب -ب

فصل ي كالإن تطبيق هذا النظام الذي يقوم على الفصل بين السلطات يير ممكن لأنه يعن /1

 .بين أجزاء الجسم البشري، لان الاتصال بين السلطات الثلاث اتصالا  عضويا  

ة ة وصعوبإمكانية التهر  من المسؤوليإنه يلغي مبدأ المسؤولية السياسية مما يعني   /2

 .معرفة المسؤول الحقيقي عن الخطأ

إن  يرى روسو أن فيه تجزئة للسيادة، وذهب آخرون مثل بعض الفقهاء إلى القول،  /3

 .الفصل بين السلطات يؤدي إلى هدم وحدة الدولة

يس نة الرئوهيم يذيةأنه يؤدي إلى الاستبداد في دول عالم الجنو  أي استبداد السلطة التنف  /4

 .سياسيا  ودستوريا  في الحياة الوطنية وإعادة انتخابه لأكثر من مرة
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يذكر بعض المفكرين العر  أن الأنظمة العربية وبشكل عام هي نظم محافظة وهي على   /5

النقيض من النصوص الدستورية والقانونية لا تسمح بتغيير قمة النظام السياسي والهياكل 

و سلمي وكاستجابة لمطالب الرأي العام، بل إن الأدهى من ذلك إنه ليس هناك الأساسية بنح

تغير لأي نظام سياسي عربي قد تم بصورة سلمية ومن خلال عملية ديمقراطية سلمية، وإنما 

يكون التغير إما عن طريق العنف المسلح أو الوفاة الطبيعية. ولذلك فالنظام الرئاسي يزيد من 

 .لقانوني للاستبداد بالسلطة والديكتاتوريةالغطاء الدستوري وا

 ؟لماذا نجح النظام الرئاسي في الولايات المتحدة ولم ينجح خارجها-

يرجع نجاح النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية وفشله في البلدان التي     

 تقليده إلى الأسبا  الآتية حاولت

يستند على مبدأ الفصل بين السلطات ولو طبق هذا أ : ذكرنا أن دستور الولايات المتحدة  

المبدأ حرفيا  لأدى ذلك إلى نزاعات بين هذه السلطات وانقلابات كما حدث في البلدان 

التي تبنت هذا النظام ولكن التطبيق المقبول لنصوص الدستور بواسطة حكام الولايات 

لهزات والاضطرابات والتطبيقات التي أدخلت على مبدأ فصل السلطات جنب بلادهم ا

 .والثورات

 Checks and  : يتضمن الدستور الأمريكي أيضا  مبدأ الضوابط والمعادلات 

Balance على العمل  بمبادئ أخرى يؤدي أعمالها إلى الحد من قدرة أية سلطة سياسية. 

ولكن المسئولون الأمريكيون على كل المستويات أدركوا أن وجود حد أدنى من التعاون 

المحافظة ولسلطات واللجوء إلى التسويات الودية هما خير ضمان لاستمرار النظام بين ا

 .على كيان الدولة 

: تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية   داخل حدود دولتها وبالتالي فهي  إمبراطوريةث 

تمتلك داخل أرضها كل المواد الأولية تقريبا  التي يحتاجها بلد معاصر. وأن الجماهير 

يكية الموزعة على أرض شاسعة تستطيع تنظيم اقتصادها على أساس الاتساع الأمر

الأرضي. وينتج عن ذلك أن المصاعب التي تواجه أيلب البلدان الأخرى لا توجد في 

 .الولايات المتحدة

ج: أن الولايات المتحدة بلد في حالة توسع مستمر وهناك شبه إجماع بين الشعب فيما 

خامسا : تخلو  .لاقتصادي والشروط الاقتصادية والقانونية للإنتاجيتعلق بسلامة النظام ا

الولايات المتحدة، بالريم من وجود أقلية كاثوليكية ذات مكانة، من المشكلات المذهبية 

 نظرا  لكون أكثريتها بروتستنتية

 ةالسياسي: ليست هناك خلافات أيديولوجية أو خصومات جذرية بين الأحزا  د .

( فكل منها الديمقراطيحز  الجمهوري والحز  الجمهوري والحز  الأمريكية )ال

  .يكرس جهوده للحصول على المراكز الرئيسية في البلاد
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: الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية قوى، والمواطنون على درجة عالية من ه

ثامنا : تجب الإشارة  .الثقافة السياسية بعكس الحال في البلدان التي تبنت النظام الرئاسي

أخيرا . من أجل معرفة نجاح النظام الرئاسي في الولايات المتحدة وحسن سير العمل في 

المؤسسات السياسية الأمريكية، إلى الروح التعاونية بين المواطنين في الولايات المتحدة. 

من وأفضل مديح يعطي في أمريكا لشخص يراد تزكيته أن يقال إنه تعاوني وهذا يتطلب 

الذين يريد أن يكون أحد أعضائه وأن يعمل في  عجتملماالفرد مهارة ولكن يندمج في 

 98عجتمالمحدود إمكانياته وقدراته على حسن سير العمل في هذا 

 مقارنة بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي:  خامسا:        

كلاهما يدور حول باستجماع عناصر كل من النظام البرلماني والرئاسي ،يتضح أن 

من  عنصرين هما :عنصر ممارسة السلطة التنفيذية ،وعنصر علاقة السلطات وإن اختلفا

 ناحية موضوع كل منهما:

 صر ممارسة السلطة التنفيذية:نبالنسبة لع/1

فلا ي الحكم ،أن رئس الدولة لا يمارس السلطة الفعلية ف يقررنجد أن النظام البرلماني     

ل المستق عادليتمتع في هذا المجال إلا بسلطة اسمية تجعله كما سبق وذكرنا بمثابة الحكم ال

 ى هيئةالفعلية فتقع لى عاتق الوزارة أي على الوزراء وعل  السلطة أما، بين السلطات

 ولةس الدالمتضامن الذي يرأسه رئيس يير رئي الممقلة في مجلس الوزراء أبجمعهاالوزارة 

فعلية ة الأما النظام الرئاسي ،فرئيس الدولة على خلاف النظام البرلماني هو صاحب السلط

ا كومة ممالح طة التنفيذية ،ومادام الأمر كذلك فهو يعتبر في ذات الوقت رئيسلفي ميدان الس

دان ي ميرد معاونين لرئيس الدولة فيستتبع عدم وجود مجلس الوزراء واعتبار الوزراء مج

تتحقق ودان هذا المي فيصاحب السلطة الحقيقية  هالسلطة التنفيذية التي يتولاها أصلا بصفت

 مسؤولية الوزراء أما رئيس الدولة وحده 

معنى باون أما بالنسبة لعنصر علاقة السلطات ،فإن النظام البرلماني يقوم على مبدأ التع

ريعية ة بالتشنفيذيتربط السلطة التشريعية بالتنفيذية من ناحية والسلطة التوجود علاقة متبادلة 

 من ناحية أخرى.

البرلمان في توجيه  أعضاءريعية بالتنفيذية في تقرير حق شوتتمثل علاقة السلطة الت       

لن رئيس  إجراء التحقيق وحق انتخا  البرلمانزراء وحق وال إلىوالاستجوا   الأسئلة

،تلك  المسؤولية التي قد بنوعيها الفردية والتضامنية  السياسية وتقرير المسؤوليةالدولة 

ما سحب المجلس النيابي الثقة عنه وإلى   إذاال الوزير لمنصبه الوزاري زاعت إلىتذهب 

تقرير  إمكانالنيابي الثقة عنها وذلك كله دون  سسقوط الوزارة باجمعها إذا ما سحب المجل
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 ولة لعدم ممارسته السلطة الفعلية كما تتمثل علاقة السلطة التشريعيةمسؤولية رئيس الد

 بالتنفيذية في حق حل المجلس النيابي في اتهام رئيس الدولة والوزراء جنائيا 

نعقاد برلمان للالتنفيذية لل ةعلاقة السلطة التنفيذية بالتشريعية من دعوة السلط لوتتمث     

في  رلمانالسلطة التنفيذية مع الب وبإشراكيير عادية ،رات وسواء في درة عادية أو في د

 يةوالجمع ين منصب الوزرة وعضوإمكان حق اقتراح القوانين  كإعطائهاووائفه  بعض

 البرلمان.

كل  دأ استقلالالنظام الرئاسي فانه على خلاف النظام البرلمان يقوم على أساس  مب اأم      

 بين ةلمتبادأقصى درجة ممكنة بعم وجود علاقة  إلى والتنفيذية ةالتشريعي نالسلطتيمن 

ليس و قادللانع السلطتين فالبرلمان مستقل عن السلطة التنفيذية ،فلا يجوز للرئيس دعوته

طة للسل وليس نوعضوية البرلمابين منصب الوزارة  الجمعللرئيس حق اقتراح القوانين ولا 

 .التنفيذية حق حل المجلس النيابي

رقابة ولا محاسبة للوزراء أمام  فلا ةالتشريعيالسلطة التنفيذية مستقلة كذلك عن السلطة      

 99البرلمان أو تقرير المسؤولية السياسية 

 :ثـــــــــــالــــــــور الثــــــــــــــــــــــــــــــــالمح

 le régime d'assemblée سيـــــــــــــــام المجلـــــــــــــــــــــــــــالنظ

ومن ضمنها النظام المجلسي على رفض مبدأ الفصل بين  اتتقوم أنظمة الدمج بين السلط     

في يد هيئة واحدة، وقد تكون هذه الهيئة مضيّقة أو مجسّفدة  ات، وذلك بتجميع السلطاتالسلط

اطيا ة منتخبة ديمقرئما يمكن أن تكون هذه الهيكفي شخص واحد فنكون أمام نظام استبدادي، 

يز عليه في هذا كوهو النظام الذي سيقع التر 100من قبل الشعب ونكون هنا أمام نظام مجلسيّ.

  .المبحث

 ظروف نشأة نظام حكومة الجمعيةأولا: 

مففا بففين  1291يرجففع أصففل نظففام حكومففة الجمعيففة النيابيففة إلففى الحلففف الففذي قففام عففام     

السويسفففرية الفففثلاث ،بغفففرض الفففدفاع عفففن نفسفففها ضفففد النمسفففا والإمبراطوريفففة  المقاطعفففات

 1011513الجرمانية ،ثم توسع هذا الحلف إلى أن أصح يتشكل من ثلاث عشرة مقاطعفة سفنة 

ز مظهر الاتحاد في مؤتمر ينعقد مرة واحدة في السنة تمثفل فيفه كفل مقاطعفة بمنفدوبين ك،وتر

 .102ع،ويتحد هذا المؤتمر قراراته بالإجما

                                     
 385،مرجع سابق ،أمين سليم  أحمدو  عمران سعيد محمود 99

 1045، ص 1971محمد كامل ليلة، النظم السياسية،دار الفكر العربي  100
 ونتوالدنيهذه المقاطعات هي يوري، شوايز  101

 772،ص 1987،القانون الدستوري والنظم السياسية ،المكتب العربي للطباعة والنشر،الإسكندرية،محسن خليل  102
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الملكيففة سففنة  إلغففاء وطبففق هففذا النظففام لأول مففرة فففي فرنسففا عنففدما تشففكلت جمعيففة نيابيففة بعففد

،وأبرز دساتير العالم التفي جسفدت نظفام حكومفة الجمعيفة 1795103ياية  إلىواستمر  1792

، والفذي جفرت عليفه تعفديلات جزيفة منفذ صفدوره. وقفد  1874النيابية دستور سويسرا لعفام 

نص هفذا الدسفتور علفى :" أن البرلمفان يتكفون مفن مجلسفين همفا المجلفس الفوطني ،ومجلفس 

ار ،ويمفارس ففي كثيفر مفن الحيفة المقاطعات ،مازال قائما فيها إلى اليوم ،وهو يحظى باسفتقر

 104والاستقلال 

 ا:خصائص النظام المجلسيثاني

يّ م المجلسفتتجمّع المهام التشفريعيةّ والتنفيذيفّة ففي يفد مجلفس منتخفب، لفذلك لا نجفد ففي النظفا

لقوانين ابتنفيذ  سلطة تنفيذيةّ تتمتع بالاستقلالية عن البرلمان، بل نجد مجرّد جهاز تنفيذي يقوم

الصففادرة عففن المجلففس التمثيلففي. فهففذا الجهففاز يظففم مجموعففة مففن الففوزراء أو والقففرارات 

ن مففلّ مفنهم بناحيففة معينّفة كفبفالأحرى مفووفين تففابعين للمجلفس ومفوضفين مففن قبلفه، يخففتصّ 

 أعمففال الدولففة. ويففتمّ تعيففين هففؤلاء مففن قبففل المجلففس ويكونففون مسففؤولون أمامففه ومعرضففين

روف ،لكفن الظف 1793ام ففي فرنسفا تحفت وفلّ دسفتور وقد طبّق هذا النظ .46 للإقالة من قبله

لّ كاذه على السياسيةّ التي سادت آنذاك أدتّ إلى انقلا  الجهاز التنفيذي على المجلس واستحو

 . تاتوريةّ خلاص وطنيك، فتحوّل النظام من نظام مجلسيّ إلى داتالسلط

 :تفوق السلطة التشريعية/1

 من أهفم خصفائص النظفام المجلسفي هفو عفدم التفوازن بفين السفلطات ،حيفث تتركفز يالبيفة   

يففدة أو الصففلاحيات الهامففة بيففد البرلمففان ،حتففى تبففدو السففلطة التشففريعية وكأنهففا السففلطة الوح

 .عيةالتشرية وات أو وسائل لتنفيذ سياسية السلطدالفعلية في الدولة وما السلطات الأخرى إلا أ

الشفعب  لإيمفانالبرلمان من قبل الشعب مباشرة ،أو  أعضاءذا التفوق بفعل اختيار ويأتي ه   

بها السلطة التشريعية بصورة مباشرة ،مفن هنفا  تضطلعبعدم القدرة على ممارسة المهام التي 

 ة105يجري العمل بهذا النظام في الدولة التي تأخذ بنظام الديمقراطية شبه المباشر

 :ة للسلطة التشريعيتبعية السلطة التنفيذي /2

تمففارس السففلطة التشففريعية صففلاحيات بالغففة الأهميففة تجففاه السففلطة التنفيذيففة فففي هففذا النظففام 

وتعففديل قففرارات  إلغففاء،فففتخص باختيففار أعضففاء السففلطة التنفيذيففة ،توجففه الأوامففر لهففم ولهففا 

                                     
وأخففذ بهففذا النظففام عففدد مففن الدسففاتير الحديثففة التففي صففدرت بعففد الحففر  العالميففة الأولففى مثففل دسففتور النمسففابروا،بفاريا  103

 1924،كما أخذت به تركيا في دستور الألمانيتين 
 1053محمد كامل للة ،مرجع سابق،ص 104
 274سابق،ص  مولود ديدان، مرجع 105
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التشففريعية  السفلطة التنفيذيففة ،كمففا يلففزم الدسففتور عففادة السفلطة التنفيذيففة بتقففديم تقريففر للسففلطة

 بإدارة الأوامر والتوجيهات للسلطة التنفيذية

 :مسؤولية السلطة التنفيذية أمام البرلمان /3

تجوا  فففي النظففام المجلسففي للبرلمففان مسففاءلة السففلطة التنفيذيففة وتوجيففه الأسففئلة والاسفف    

هفا حفق لفلفيس ،لطة التشفريعية سفلأعضائها ،وبالمقابل لفيس للسفلطة التنفيذيفة التفدخل بعمفل ال

 .بالفساد دعوة البرلمان للانعقاد أو فض دوراته ،أو حله أو مساءلة أحد أعضائه ،أو اتهامه

 .في التطبيق : النظام السويسريالثثا

النظفام علفى  يعتبر أيلب الفقهاء اليوم النظفام السويسفري نظامفا مجلسفيا، إذ يقفوم هفذا         

ثفّل وطنفي يم اسيةّ، وهي برلمان ذو مجلسين: مجلسهيمنة الجمعيةّ الفيدراليةّ على الحياة السي

 شعب الفيدرالية السويسريةّ ومجلس الدول الذي يمثلّ مقاطعات الفيدراليةّ.

ختففار أعضففاء ت 7سففنوات، وهففو متكففوّن مففن  4تنتخففب هففذه الجمعيفّفة مجلسففا فيففدراليا لمففدةّ    

يفد، بشفكل بلة للتجدسنة واحدة يير قاالجمعيةّ الفيدراليةّ من بينهم رئيسا للدولة الاتحادية لمدةّ 

مجلفس وتجدر الإشارة إلى أن اختيار أعضفاء ال، .يسمح بتداول أيلب الأعضاء على الرئاسة

طعفة علفى مفا تحفرص علفى عفدم هيمنفة مقاك يأخذ بتمثيل القوى السياسيةّ الرئيسيةّ في الفبلاد،

شففعب يفّفة واللغويفّفة للييرهففا، إضففافة إلففى البحففث عففن التففوازن بففين مختلففف المكوّنففات الدين

 .السويسري

 1874وسوف نحاول التفصيل في كل هذه الجزئيات في ول الدستور السويسري النافذ لسنة 

 . 106باعتبار سويسرا هي الدولة الوحيدة التي تأخذ بها النظام في الوقت الحاضر

 أ/السلطة التشريعية:

 لةومجلس الدو لس الوطني،تتألف الجمعية الاتحادية في سويسرا من مجلسين هما المج   

 الوطني: سالمجل/1

بفالاقتراع العفام المباشففر،  أعضفائهيمثفل هفذا المجلفس الشفعب الاتحفادي ،يجفري انتخفا       

 200مفواطن ولا يتجفاوز عفدد أعضفائه عشفرون ألفف خمسفة وعلى أسفاس نائفب واحفد لكفل 

في دورة عادية واحدة ثيل النسبي. ويجتمع المجلس موفق الت،ومدة ولايته أربع سنوات  عضو

 107في السنة

                                     
 266علي يوسف الشكري، مرجع سابق،ص 106
107  



54 

 

 مجلس المقاطعات/2

واحفد  بائأو ن بنائياناءه بحسب القوانين الخاصة كل مقاطعة ،وتمثل مقاطعة ضينتخب أع   

ة ونائبفه لمفد سيئس دورة عاديفة واحفدة علنيفة ،ينتخفب خلالهفا الفرلفعن نصف مقاطعة وللمج

فتصفففدر باتففففاق  ةرات الجمعيفففسفففنة ،وتتخفففذ قفففرارات المجلفففس بأيلبيفففة الأصفففوات ،أمفففا قفففرا

 سينلالمج

  اختصاصات الجمعية الفيدرالية: /3

  الي ونائبه ورئيسيهراء المجس الفيدضأع انتخا 

 المقاطعات  نالمعاهدات ما بي وإقرارلية والاتفاقيات الد إبرام 

 تقلالها وحيادهاسحفظ سيادة الدولة وا 

  المقاطعاتالسهر على ضمان الأمن الداخلي وتطبيق دساتير 

  وإقرارهاالعامة ميزانية الوضع 

 للدولة  والإداريضائي قعلى عمل الجهاز ال الإشراف 

  أعضاء المحكم الاتحادية وتعيين قائد الجيش انتخا 

 الير:المجلس الفيد ب

النفاطقين  السويسريينمن 108 أعضاءيتشكل المجل الفيدرالي من سبع أعضاء أربع    

تنتخبهم الجمعيفة  109واثنان ناطقين بالفرنسية وواحد ناطق بالايطالية، ،الألمانيةباللغة 

الفيدرالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ،أما رئيس المجلفس الفذي يعفد رئسفا للاتحفاد 

فينتخففب لمففدة سففنة واحففدة ييففر قابلففة للتجديففد إلا بعففد مففرور سففنة كاملففة علففى انتهففاء 

ام التنفيذية الموكلة إليفه مفن طفرف الجمعيفة ،ويتولى المجلس الفيدرالي المه 110ولايته

الفيدراليففة ،أمففا الففرئيس الاتحففاد فففدوره شففرفي لا يتعففدى رئاسففة المجلففس الاتحففادي 

 111والجمعية الاتحادية

 الفيدرالي اختصاصات المجلس/1

 تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن الجمعية الاتحادية 

 هر على تطبيق الدستور الاتحادي ودساتير المقاطعات سال 

 حفظ الأمن الداخلي للدولة الاتحادية 

                                     
 من الدستور السويسري 175المادة 108

من الدستور السويسري على أن اللغات الرسمية في سويسرا هي الألمانيفة، الفرنسفية، الايطاليفة واللغفة  70نصت المادة  109

 الرومانش هي أيضا لغة رسمية عند التخاطب مع المتحدثين بهذه اللغة
 276،ص بقامولود ديدان ،مرجع س 110
 726علي يوسف الشكري، مرجع سابق،ص 111
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  ونظرا لتطور وتعقد العلاقات بين المقاطعات ،اتسعت صلاحيات المجلس الاتحادي

في مجال القضاء والاقتصاد لضمان التنسيق بين  إضافيةله سلطات  وأعطيت

 المقاطعات والحفاو على الاستقرار.

 المحكمة الفيدرالية/ج

تتشكل من ستة وعشرون قاض وتسع مساعدين منتخبون من طرف المعية الفيدرالية        

فر ولمدة ست سنوات قابلة للتجديد،والترشح لعضويتها مفتوح أمام كافة المواطنين الذين تت

عضوا في الجمعية أو المجلس الاتحادي  المرشحالمطلوبة على أن لا يكون  الشروطفيهم 

، وتختص المحكمة الفيدرالية بممارسة والمتمرسينوعادة يكون الأعضاء من بين المحامين 

دون الاتحاد ،كما تعتبر محكمة الاستئناف  المقاطعاتعلى الوانين الصادرة من الرقابة 

 بن المقاطعات. في المنازعات رللأحكام الصادرة عن محاكم المقاطعات وتتولى النظ

 العلاقة بين المؤسسات الرسميةد/

يعد المجلس الاتحادي تابعا للبرلمان من الناحية العضوية ،ووويفيا لا يمكن اعتباره       

التي  تنفيذا لسياسةمجلسا للوزراء،ذلك أنهلا يملك برنامجا سياسيا خاصا ولا يسعه إلا 

دعوتها للانعقاد أو ف اجتماعها أو حتى وع البرلمانيون ولا يلك حق خل الجمعية أو  يصنعها

 للبرلمان حق أنجدول الأعمال الخاص بها ،كما لا يمكنه أن يقدم الاستقالة، وفي المقابل نجد 

عزل أعضاء الهيئة التنفيذية ذلك أنه من الناحية السياسية تكون هذه الأخيرة مسؤولة عن 

 . أعمالها أمام البرلمان الذي يملك أيضا حق حل نفسه

 :تقييم النظام المجلسيرابعا: 

إن أهم مزايا النظام المجلسي ،أنه يحقق ميزة الاستقرار ،بالريم من أن المجلس الاتحادي    

زم المجلس الاتحادي بتقديم ة للجمعية الاتحادية ،فالدستور بلع من الناحية الدستوريضيخ

الجمعية الاتحادية ،وللجمعية الاتحادية استجوا  المجلس  ىرة أعماله إلاسنوي عن إد تقرير

أو دعوته لدراسة مشايع القوانين الاتحادي وتوجيه اللوم إليه من أجل تعديل سياسته 

 والمعاهدات الدولية الخاصة إلا ما يتعلق بالاتفاقيات البسيطة

يع القوانين التي تقدمها وبالمقابل للمجلس الاتحادي اقتراح القوانين وإبداء الرأي في مشار   

الجمعية الاتحادية ،ولأعضائه حضور جلسات الجمعية الاتحادي والمشاركة في مناقشاته 

 دون أن يكون لهم حق التصويت 

وبالريم من أن الدستور السويسري منح الجمعية الاتحادية حق طرح الثقة بالحكومة     

ها ولكن يلزمها بتعديل سياستها حسب رأي وحجب الثقة عنها ،إلا أنه لم يترتب على ذلك إقالت

الجمعية ،وإذا لم يمثل المجلس الاتحادي لهذا الأمر للجمعية إلزامه بذلك من خلال حجب 

 الاعتمادات المالية عنه أو معارضة مشاريع القوانين التي يقترحها.
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ذا والملاحظ أن أعضاء المجلس الاتحادي يحتفظون عادة بمناصبهم لفترة طويلة ،وه   

من الناحية الفنية بشؤون الدولة ،وهذا يفسر اختصاص الاستقرار جعل المجلس أكثر دراية 

المجلس برسم السياسة العامة للدولة،بل وممارسة بعض الاختصاصات التشريعية الهامة 

بشكل فعال ،فغالبا ما تتبنى الجمعية الاتحادية مشاريع القوانين التي يقترحها المجلس ،حيث 

جمعية الاتحادية الوقت الكافي لممارسة لاختصاصات إلي  خصها الدستور بها إذ لا تجد ال

 112مدة انعقادها بثلاثة أشهر فقط حدد  الدستور  الاتحادي

 النظام الشبه رئاسيلمحور الرابع :ا

عن  فيذية ،وإذا كان التصنيف التقليدي انتهى إلى الكشف عن ثلاثة أصناف للهيئات التن    

 ؟ ةالثلاث نيفاتسياسية مختلفة ،فأين محل النظام الشبه رئاسي بالنسبة لهذه التصثلاثة أنظمة 

 خصائص النظام الشبه رئاسي :أولا

يقوم النظام الشبه رئاسي على عنصفرين أساسفيين همفا انتخفا  رئفيس الجمهوريفة عفن        

العففام وتمتعففه بسففلطات دسففتورية خاصففة ،ووجففود رئففيس وزراء و حكومففة  الاقتففراعطريففق 
و بالتفففالي فهففو يمفففزج أو يخلففط بفففين النظففامين الرئاسفففي  113مسففؤولة سياسففيا أمفففام البرلمففان

"يرفض هذا التفسير لأن المزج   troperوالبرلماني، إلا أن هناك من الفقهاء وعلى رأسهم "
جهففا لتظهففر فففي نظففام واحففد ولففيس مجففرد أخففذ يعنففي الأخففذ بجميففع عناصففر النظففامين و مز

عناصر من النظامين وترك الأخفرى لأن هفذا سفيؤدي إلفى جمفع عناصفر متناقضفة ففي نظفام 
 . 114سياسي واحد ،و هذا يعد مرفوض من الناحية المنطقية

إن الأنظمة التي تخلط بين آليفات النظفام البرلمفاني وآليفات النظفام الرئاسفي تخففي مقاصفد       

منافية أصلا لأساس النظامين القائم على الفصل المرن أو الجامد بين السلطات ،لتتجه وأهداف 
إلى إقامة نظام حكم تتمركفز فيفه السفلطة بيفد رئفيس الدولفة علفى حسفا  بفاقي السفلطات ،وبمفا 

رئيس الدولة ورئيس الفوزراء شفريكان ،فيكرس تفوق السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية 

بعفض الفقفه ففي فرنسفا تركيفز مفهفوم النظفام الشفبه رئاسفي  لهذا انتقد، الدولة في تسيير شؤون

على طريقة انتخا  رئيس الجمهورية وتمتعفه بسفلطات دسفتورية خاصفة ،إذ يفرون أن رئفيس 

الدولففة يسففتمد سففلطاته الواسففعة مففن الناحيففة الواقعيففة وأن مصففدر سففلطاته راجففع إلففى عوامففل 

صر قانونيفة ،حيفث أن النظفام الحزبفي سياسية لها علاقة بموقعه من النظام الحزبي،و ليس لعنا
لهفذا ركفزت الانتقفادات التفي وجهفت  115العام لرئيس الدولة ففي تحديفد دوره. الاقتراعأهم من 

 . للنظام الشبه رئاسي على عدم التوافق بين قواعده الدستورية و تطبيقاته العملية

 :من أهم خصائص النظام الشبه رئاسي

                                     
 271،صنفسه مرجع العلي يوسف الشكري ، 112

113   Maurice Duverger, le système politique français .paris1976 p 180  
114» 1ere  Léviathan  Troper Michel , pour une théorie juridique de l’état , presses universitaires de France  «  

édition paris  1994 p 255 
115 présidentiel .. droit institution et système politique-Duhamel olivier , remarques sur la notion de régime semi  

, mélange en  hommage a Maurice  Duverger , presse universitaire de France  1ere édition 1987 p583 
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   عب شرف الئيس الدولة من طريتم فيه انتخا 

 هيمنة رئيس الدولة بسبب انتخابه وسؤولة الحكومة أمام البرلمان 

  قوة رئيس الدولة 

 القوى الفاعلة والمؤثرة في السلطة إشراك 

 ه،محاسبته وعزل نكما أن ريس الوزراء مسؤول أمام البرلمان ويستطيع الرلما 

ديد تها عروساي الشبه رئاسي التي تبنت النظامالنظم أهم النظام السياسي الفرنسي من  ويعد   

في  خاصةدول حيث استفادت من هذه التجربة الغنية في رسم معالم نظامها السياسي ومن ال

 ة.العربي الدول

 نشأة النظام الشبه رئاسي: ثانيا

في دراستنا للنظام السياسي الفرنسي الحديث والمعاصر سنتناول نشأته وتطوره اعتبارا        

تطور هذا النظام دستوريا   إبرازمحاولين  116وحتى الآن، 1789ة عام من الثورة الفرنسي

حكم ودساتير متعددة، فانتقل من الحكم الملكي  أنظمةوسياسيا ، وكيف تقلب هذا النظام بين 

 أخرىالديكتاتوري، وعاد مره  الإمبراطوريالجمهورية ثم الحكم  إلىالاستبدادي المطلق 

، واستقر في النهاية أخرىمره  والإمبراطوريةالجمهورية  فإلىالحكم الملكي المستنير  إلى

 .على الحكم الجمهوري

، وصراع 1848-1830 -1814 -1789وشهد خلال فترة تطوره عدة ثورات رئيسية       

ات طبق مرير بين أنصار الملكية والجمهورية والإمبراطورية، نتج عنها صراع داخلي بين

لى عنسا من الدول المجاورة التي سعت لنصرة طرف المجتمع وتدخل خارجي واحتلال لفر

 .إليهاآخر حماية لمصالحها أو خوفا من امتداد الثورة 

وخلال تطور هذا النظام حقق الشعب الفرنسي كثير من المنجزات السياسية        

والاجتماعية والاقتصادية، ورسخ مبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان 

ونتها في دساتيره المختلفة، حتى أصبح إعلان حقوق الإنسان والمواطن يحتل بداية والتي د

مرت فرنسا بعدد ن الدساتير  1958وحتى سنة 1789، ومنذ دستور الجمهورية الخامسة

 .117المكتوبة وبعدد من الأنظمة،وعدم الاستقرار الدستوري وتنوعه 

 الفرنسية الثورة/1

بالمعنى –كان عصر التنوير في جوهره عودة إلى تقدير النشاط العقلي المستقل، يستهدف    

نشر النور حيث كان الظلام يسود من قبل ، وبهذا العصر تفتتح الثورة الفرنسية  -الحرفي

                                     
 121،صبقاس مرجععلوان،  حافظ 116

 247،مرجع سابق،صمولود ديدان  117
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صفحات من التجار  الدستورية لم تتح لأية دولة في العالم في تاريخها الحديث  1789عام 

فرنسا عرفت خلال هذه الحقبة نحوا  من عشرين دستورا   إنهذه التجار  وقد بلغ ينى 

 كانت ما تنفك تنشد مثل  أعلى في على أنها خلال ذلك   118وطبقت منها عشرة دساتير 

 الديمقراطية على ضوء تجربة جديدة، وكانت كل تجربة ولو فشلت تخلف آثارها

في التاريخ الفرنسي والأوربي وفي إقرار لقد شكلت الثورة الفرنسية تحولا  أساسيا        

الديمقراطية وحقوق الإنسان، فهي حدث تاريخي مهم بدأ على شكل انقلا  سياسي في 

( وأثر في العالم كله. ويختلف المؤرخون كثيرا  في أسبابها، فيرى بعضهم أنها 1789فرنسا)

ويرى آخرون أنها حركة عقلية نشأت من حركة الاستنارة الحرة في القرن الثامن عشر، 

ثورة الطبقات المحرومة من الامتيازات ضد الطغيان الإقطاعي، ويرى ييرهم أنها توطيد 

لسلطة البورجوازية الرأسمالية الحديثة ضد نظام اقتصادي واجتماعي مقيد وعتيق. وقد 

تعددت أسبا  ومراحل الثورة الفرنسية ويمكن إجمال أسبابها فيـ الإطار الفكري والأسبا  

 119م بفرنسا قيام حركة فكرية تميزت بنبذ اللامساواة،18لسياسية حيث عرف القرن ا

ونشرت أفكار جديدة تنتقد النظام القديم وامتيازات النبلاء وتعصب رجال الدين، ولذا سميت 

هذه الفترة بعصر الأنوار. فقد تميز نظام الحكم في فرنسا قبل الثورة باستحواذ الملك والنبلاء 

على الحكم في إطار ملكية مطلقة تستند إلى التفويض الإلهي مع عدم وجود  "نرجال الدي"

 .دستور يحدد اختصاصات السلطات

مرحلة إقامة ملكية  .لقد دامت الثورة الفرنسية عشر سنوات، ومرت عبر ثلاث مراحل        

أمام الأزمة المالية والإصلاحات المقترحة ومطالبة الهيئات 120(:1789-1792دستورية )

وكان كل طرف فيه يسعى إلى تحقيق  ،بجمع المجلس اضطر الملك إلى عقد هذا المجلس 

هدف من جمعه: فالنبلاء والإكليروس كانوا يريبون بالتصويت بواسطة الهيئة الثالثة )ممثلي 

ة الثالثة تطالب بتصويت الأفراد لأنها تتوفر عامة الشعب( لإلغاء محاولة الإصلاح، والهيئ

على أكبر عدد منهم. أما الملك فيهدف إيجاد حل للأزمة بزيادة الضرائب. وتشبث كل طرف 

                                     
( دام خمسفة وسففتون عامفا  وتقلبفت خففلال ذلفك كلفه بفين الملكيففة والجمهوريفة والإمبراطوريفة وبففين 1875منهفا )دسفتور  118

 النظام الرئاسي والتأسيسي والنيابي

الأسبا  الاقتصادية: فقد اعتمدت فرنسا على النشاط الزراعي، حيث استحوذ رجال الدين والنبلاء على أخصب  أما 119

كما عانت 1786الأراضي وفرضوا على الفلاحين كل أشكال السخرة والضرائب ريم توالي مواسم زراعية رديئة منذ سنة 

 .الصناعة الناشئة من منافسة البضائع الإنجليزية، مما أدي إلى إفرا  خزينة الدولة

افة متميزة بكلاء الرجال الدين والنب أيضا الأسبا  الاجتماعية تشكل المجتمع الفرنسي من ثلاث طبقات متفاوتة، أهمها  

 ة والبورجوازية التي% من السكان فتشكلت من الفلاحين الصغار والفئات الشعبي 96الحقوق، أما الطبقة الثالثة التي تمثل 

 .كانت ينية وطموحة لكنها محرومة من المشاركة السياسية

 121يق،صاس مرجععلوان،  حافظ 120
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  1789يونيو 17برأيه، فأعلنت الهيئة الثالثة انسحابها من المجلس وتأسيسها الجمعية الوطنية 

 .لإنسان ووضع أول دستور للبلادوإلغاء الامتيازات الإقطاعية،وإصدار بيان حقوق ا

عوة لجأت إلى د 1789فحكومة فرنسا الملكية بعد أن أفلست وأفريت خزائنها في سنة  

ض ضرائب ، سعيا  إلى كسب موافقته على فر1614البرلمان الذي لم يدع إلى الانعقاد منذ 

ليمه تعا( وجديدة. ولكنها بعملها هذا حشدت تحت قبة البرلمان كل من آمنوا بآراء )روسو

جمعية بال فأسفر هذا الحشد عن قيام "الجمعية الوطنية" . ولكن الملك أعلن عدم الاعتراف

 الوطنية وحاول استعمال القوة 

تم وضع دستور جديد صادقت عليه الجمعية الوطنية ويتضمن مبدأ  1791في عام     

انتخا  كل الهيئات باستثناء الوزراء، ولكن يقصر الانتخا  على المواطنين الفاعلين، وجعل 

السلطة التشريعية في يد الجمعية الوطنية، والسلطة القضائية في يد قضاة منتخبون، أما 

وقد صادق الملك بمقتدى الدستور وأقسم اليمين  121وزراء.السلطة التنفيذية ففي يد الملك وال

 على احترامه بذلك قامت ملكية دستورية أصبح فيها القانون فوق الملك. 

 الأولى قيام الجمهورية /2

ستور جديد أنشاء المؤتمر الوطني لإعداد د 1792بعد القبض على الملك ثم في سبتمبر      

وضم تيارين، المعتدلون وهم يريبون في إيقاف مسلسل الثورة، والمتشددون وهم 

كنهم ة ولبورجوازيون صغار تبنوا أفكار عامة الشعب حيث اتفقوا جميعا على إلغاء الملكي

 اخليادالجمهورية، حيث أثار ذلك سخطا  وأعلنتوأعدم ،  هناختلفوا حول مصير الملك لك

سيطرين اعتقل قادة المعتدلون وأصبح المتشددون م 1793وخارجيا ضد الثورة, وفي يونيو 

مة على المؤتمر وأعدوا دستورا جديدا أعطى حق التصويت لكل المواطنين وأسسوا حكو

د أعلى للأسعار وحد أعلى ثورية بزعامة روسبير أصدرت عدة قرارات أهمها وضع ح

 للأجور وقانون المشتبه بهم الذي ارتبطت به أفظع أهوال الثورة الفرنسية،

ة جمهورية وأسست حكوموتمت العودة إلى الحرية الاقتصادية ووضع دستور جديد لل  

ن مديريولتفادي العودة إلى الديكتاتورية ووزعت السلطة بين الجمعية الوطنية  الإدارة

 حكومة. ولكن برزت عدة صراعات أوهرت حكومة الإدارة ضعيفة ولم تستطعيسيرون ال

 1799نبر نوف 9مواجهة المشاكل الخارجية والداخلية فلجأت البورجوازية إلى الجيش. وفي 

 جمهوريةة النظم الجنرال نابليون بونابرت انقلا  بمساعدة أحد المديرين وبذلك انتهت تجرب

  لفرنسيةالأولى وانتهت أيضا الثورة ا

 1814-1799 نابليون والإمبراطوريةأ/ 

                                     
،ص 1980الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية ،منشأة المعفارف بالاسكندرية،مصفر سعد عصفور ،المبادئ  121

251 
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، ليصبح بعدها الإمبراطور 1799قام نابليون بونابرت بالانقلا  على حكم الإدارة عام   

نابليون الأول، حيث تم وضع دستور جديد جعل من نابليون كل شيء وإرادته هي العليا، 

حيث طرح هذا الدستور على الشعب فاقره بالأكثرية نظرا  للشعبية التي أحاطت بالقائد 

راته على الجيوش المعادية في المعارك التي قادها. وحاول نابليون بونابرت بسبب انتصا

الحصول على مزيد من الصلاحيات بتعديل الدستور حيث استفتى الشعب مره أخرى 

عدل الدستور تعديلا   1908لاستحداث إمبراطورية ارثية فوافق الشعب على ذلك، وفي عام 

أن يجعل الدستور يقوم على أساس جديدا  فالغي منه مجلس القضاء، وحاول نابليون 

لو أفشلت رالإمبراطورية التمثيلية المتحررة وطرح هذا التعديل للاستفتاء ولكن معركة وات

ذلك وانتهى حكم نابليون، ولكن أثره على فرنسا وأوربا ول باقيا ، حيث اتبع نابليون سياسة 

مول به جزئيا  حتى اليوم وإعادة تنظيم إداري، قانوني وتعليمي مازال مع فتوحات عسكرية.

في فرنسا، كما أن انتصاراته نشرت مبادئ الثورة، وفي ذات الوقت بعثت من مرقدها الروح 

  القومية في الشعو  التي قهرها نابليون

  الملكية عودةب/ 

مارس عام  21م ثم احتلال باريس في 1813بعد هزيمة نابليون في معركة الأمم عام       

يون إلى المنفى وأعيدت العائلة المالكة إلى العرش حيث نصب لويس م وأبعد نابل1814

الثامن عشر ملكا  على فرنسا، ولكن لم تمض فترة طويلة حتى تدهورت شعبيته لأنه ارتد عن 

منجزات الثورة والتفّ حوله كل المعادين للثورة الفرنسية ومبادئها وهذا مهد الطريق لعودة 

ن السجن، حيث هر  لويس الثامن عشر خارج البلاد فهب نابليون بعد تمكنه من الهر  م

م، وأبعد 1815الحلفاء مرة أخرى لنجدته وهزموا جيش فرنسا في معركة واترلو عام 

نابليون عن فرنسا وأعادوا لويس الثامن عشر إلى الحكم مره أخرى. وأصبح الحكم يقوم 

يعية، ولهذا فان من أهم على عهد ومنحة من الملك للشعب يتم بمقتضاه إنشاء سلطة تشر

  .انجازات هذه الفترة هو انه لأول مره يسمح بقيام النظام النيابي 

 عهد شارل العاشر /ج

توفى لويس الثامن عشر وخلفه أخوه شارل العاشر الذي رفض النظام  1824فى عام   

النيابي بالإضافة إلى انه كان محافظا جدا وأراد تسليط سيف الرقابة على كل الجرائد 

في وجهه اضطرته إلى الهر  من البلاد  1830والمطبوعات. فاندلعت ثورة عارمة في 

الذي يختلف عن  1830تورية تقوم على عهد جديد هو عهد حيث انتهت الثورة إلى ملكية دس

بأنه لم يكن منحة صدرت بإرادة الملك الوحيد الطرف وإنما هو عقد بين الملك  1814عهد 

الذي قبل به وبين الأمة التي صوتت عليه بلسان ممثليها. وقد توسعت الحقوق المعترف فيها 

سبيلاُ لتقوية النظام النيابي  1830ة وكان عهد كحرية الصحافة وإلغاء الدين الكاثوليكي للدول

  في فرنسا
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 (2/12/1852ـ  24/2/1848الجمهورية الثانية ) /3

لانتخا  بسبب النزاع بين الحكومة التي أبت توسيع حق ا 1848تبدأ هذه المرحلة بثورة  

 علنتوأوبين الرأي العام فكان ان قامت المظاهرات والإضرابات ونزل الملك عن العرش 

 عتبرالجمهورية. وريم كل الصعوبات التي اعترضنها إلا أنها حققت بعض الانجازات وا

ي ، الذ1848نوفمبر  4الاقتراع العام شرعيتها وتم في عهدها وضع دستور جديد في 

ية, لويس كما انتخب رئيس الجمهور سنوات, بالاقتراع العام 3لمدة  انتُخبت جمعية وطنية

 سنوات, بنفس الطريقة 4لمدة نابليون بونابرت, 

 اطورية فانيعيد التاريخ نفسه في فرنسا فكما أن أول جمهورية فيها انتهت بالإمبرو      

ويقود هذا الدستور إلى  1852تنتهي بدستور عام  1848الجمهورية الثانية عام 

بسبب  1836الإمبراطورية ، بزعامة لويس نابليون شقيق نابليون الأول، والذي نفي سنة 

بعد 1848مشاركته النشطة ضد الملكية، ولكنه فر من منفاه وعاد إلى فرنسا في فبراير 

ر لما شع ات وسقوط النظام الملكي وانتخب رئيسا للجمهورية الفرنسية الثانية لمدة أربع سنو

ن النظام انقلابا ضد الجمهورية، وأعل 1852باستحالة انتخابه مرة ثانية دبر في ديسمبر 

 طوري مسميا نفسه الإمبراطور نابليون الثالثالإمبرا

والجسم  وزع السلطة التشريعية بين مجلس الدولة, المؤلف من مووفين, يعدون القوانين، 

التشريعي يناقشها ويصوت عليها, ومجلس الشيوخ يراقب دستوريتها. وقد سجل 

ورة سية للثالعودة للمؤسسات الإمبراطورية مع البقاء على المبادئ الأسا 1852دستور

 الفرنسية. 

 أوسع من صلاحيات رئيس الولايات المتحدة، 1852صلاحيات الرئيس في دستور  انتكو  

ففي وسعه حل مجلس النوا  وهو الذي يسمي أعضاء مجلس الشيوخ، وبذلك  الأمريكية 

كان الحكم ديكتاتوريا قائما بتصويت الشعب، وعلى هذا الأساس تحول النظام ثانية إلى 

  122راطوريةالإمب

 الثالثة الجمهورية/4

م خاض نابليون الثالث الحر  ضد بروسيا، حيث فشل في الحر  فشلا  1870في عام     

ريعا  واستسلم ووقع في الأسر، وبذلك انهارت الإمبراطورية الثانية بعد أن تمكن د

البروسيون من محاصرة مدينة باريس العاصمة وخسرت فرنسا في النهاية مقاطعتي 

الألزاس واللورين. ومن رحم هذه الهزيمة انطلقت الجمهورية الثالثة التي قادت مسيرة 

العلمنة . ومع صعوبة ولادتها فقد كانت الأطول عمرا وحسب البعض الأكثر عطاء 

                                     
122  
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سنوات من  4وخصوبة من بين الجمهوريات الفرنسية. ولم يقُر دستورها بشكل نهائي إلا بعد 

السلطة التشريعية بين مجلس النوا   1875الدستورية لعام قيامها، ووزعت القوانين 

سنوات بالاقتراع العام, و مجلس الشيوخ المنتخب بالاقتراع يير المباشر  4المنتخبين لمدة 

سنوات. وأصبحت صلاحيات المجلسين واسعة في مواد وضع القوانين, ومراقبة  9لمدة 

نوا  هو الذي كان يمارس هذه السلطة. الحكومة, ومسؤوليتها أمامه. والواقع أن مجلس ال

  وأعطيت لرئيس الجمهورية سلطة حل المجلس

، كانت الجمعية 1875إلى  1871وخلال الحر  الفرنسية الألمانية في الفترة من      

الوطنية المنتخَبة آنذاك هي التي صوتت على دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا، الذي تم 

حد فقط. كما أوكلت إليها مهمة التصديق على شروط الهدنة، بعد اعتماده بأيلبية صوت وا

قانونا  يحرم  1884الهزيمة القاسية أمام الجيش الألماني. اصدر البرلمان الفرنسي في سنة 

وهكذا عاد الحكم  التقدم باقتراح تعديل دستوري يهدف إلى إلغاء النظام الجمهوري

لا يكون هذه المرة قصير العمر بل يستمر طويلا  و 1875فرنسا اعتبارا  من  إلىالديمقراطي 

 . 123أمام اجتماع عاملين هما : الديمقراطية في ذاتها والنظام النيابي إلى جانبها

 .الرابعة الجمهورية/5

كانت الحر  العالمية الثانية سببا  في انتهاء الجمهورية الثالثة بعد هزيمة القوات الفرنسية      

( هي حكومة فيشي 1944-1940على يد ألمانيا النازية التي قامت بتشكيل حكومة فرنسية )

حيث صوتت الجمعية  124التي نصبوها في منطقة فيشي الواقعة في جنو  شرق باريس،

اجتماع مجلس الشيوخ والنوا  في فيشي على القانون الدستوري المؤرخ  الوطنية المؤلفة من

حكومة المارشال  إلىكل سلطة  إعطاء، وهو مادة وحيدة تنص على 1940تموز  10في 

المقررات لوضع دستور جديد، وفي هذه الإثناء  إصداروتوقيعه من اجل  إمرتهبيتان تحت 

عان الأقلية والأكثرية في فرنسا ويتبادلان تهم كان الماريشال بيتان والجنرال ديغول يتناز

العمالة للأجنبي النازي المحتل بالنسبة للأول، والبريطاني بالنسبة للثاني وكانت الأكثرية 

الساحقة المنتخبة "ديمقراطيا" تقف إلى جانب بيتان الذي اختار التعامل مع الاحتلال لإنقاذ 

الذي اعتبر حكومة فيشي "فاقدة للشرعية" وأطلق "فرنسا" وكانت الأقلية الضئيلة مع ديغول 

يونيو لإنقاذ "فرنسا . وبدأ عهد  1940حزيران  18من لندن نداء المقاومة الشهير في 

المقاومة، حيث أنشأ ديغول تحت سلطته هيئات بأسماء مختلفة آخرها الحكومة المؤقتة في 

وانتقلت بعدها  1944حزيران  3الجمهورية الفرنسية بإرادة صدرت في الجزائر في 

                                     
 1047،محمد كامل ليلة ،مرجع سابق 123
 221سابق، ص مرجعان، ديد مولود 124
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 اوتالحكومة إلى الأرض الفرنسية مع حملة التحرير وأقامت في باريس اعتبارا  من نهاية 

  125بالاتفاق مع حركة المقاومة الداخلية 1944

ات عام انتخاب دأ عهد الجمهورية الرابعة رسميا ، بعد ان ثم وضع دستور جديد لفرنسا بعدب   

، كان يجب لصياية الدستور الجديد البحث عن 1946أكتوبر  27حيث اقر في  1945

  الأسس القوية التي ستقوم عليها الجمهورية الوليدة

ياة فرنسا هو الترجيح للجمعية الوطنية في ح 1946ولعل ابرز النقاط التي جاء بها دستور 

ا لعلياالسياسية، وازدياد سلطة رئيس الوزراء تلقاء رئيس الجمهورية وإنشاء المحكمة 

ير ين يوالمجالس الاستشارية وأخيرا الاتحاد الفرنسي . ولهذا تكون البرلمان من مجلس

س مجل متكافئتين : الجمعية الوطنية ومجلس الجمهورية، حيث حلت الجمعية الوطنية محل

ا لما وراء البحار نائب 75نائبا, بينهم  619النوا  التي عرفتها الجمهورية الثالثة، وتتألف من 

ويير  سنوات بالاقتراع العام المباشر، وتتمتع باختصاص تشريعي كامل 5مدة منتخبون ل

دود. ر محمنقوص. فهي إلى جانب سلطة اقتراح القوانين, تجعل من مجال تطبيقها بالقوة يي

ن لدائم عابير كما حافظت على المفهوم الذي ساد الجمهورية الثالثة, وهو أن القانون هو التع

ذكر يهتماما اعير فهو يير قابل للتقييد ولا للرقابة، ولم تكن الجمعية ت الإرادة العامة وعليه

  لمجلس الجمهورية

 1958الجمهورية الخامسة /6

 ك لسببين:وكان ذل 1958تم تبني النظام الشبه رئاسي في دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 

ترتبت عن دستور لماني في ول الجمهورية الرابعة التي ر: فشل النظام البالسبب الأول

 126بسبب تكراره طرح الثقة في الحكومة وهذا أدى إلى عدم استقرار السلطة التنفيذية 1946

أحكام دستور  الثورة الجزائرية في ول مواجهة :عجز الحكومة الفرنسية عنالسبب الثاني

. وكان للثورة الجزائية دور بالغ في سقوط الجمهورية الرابعة وهذا ما أشار إليه  1946

الأستاذ أندري هويو:" ربما كانت الجمهورية الرابعة قد توصلت إلى الاح ذاتها لو أنها 

، فالدولة فشلت في مواجهة الثورة والمتسبب 127استطاعت انهاء مشكلة استعمار الجزائر "

 128مؤسسات الدولة إصلاحتدعى ضرورة س،حسب ديغول ،هو نظام الأحزا  مما ا كذل في

                                     
 312يق،صاس مرجععلوان،  حافظ 125
 123،ص 2007للتعليم المفتوح،سعاد الشرقاوي،النظم السياسية في العالم المعاصر،مركز جامعة القاهرة  126
 303،ص 2،1977ط الجزء الأول،، هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية أندري 127

 0032وان المطبوعفات الجامعيفة،الجزائر ،ط ،ي، د2بوالشعير ،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة،الجزء سعيد 128

 164ص،
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م.  1958سبتمبر  28دستور الجمهورية الخامسة عن طريق استفتاء عام يوم  إقرارتم      

ويحد هذا الدستور من صلاحيات الحكومة )السلطة التنفيذية( أمام البرلمان )السلطة 

التشريعية(. ووفقا للدستور يتم انتخا  رئيس الجمهورية لعهدة مدتها خمس سنوات )كانت 

بفضل صلاحياته بالسهر على سير السلطات العمومية سنوات(، حيث يقوم الرئيس  7المدة 

واستمرارية مؤسسات الدولة ويعين هذا الأخير رئيس الوزراء، كما يرأس اجتماعات 

 .الحكومة، ويقود القوات المسلحة ويبرم الاتفاقيات

يعتبر المجلس الوطني )الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ( السلطة التشريعية  1958ودستور 

مجلس الشيوخ  أماي البلاد، ويتم انتخا  نوا  الجمعية الوطنية كل خمس سنوات، الأولى ف

سنوات(. ولهذا المجلس صلاحيات محدودة،  9سنوات )كانت  6كل  أعضاءهفيتم انتخا  

سير  1958وفي حال اختلافه مع الجمعية الوطنية تعطى الأولية للجمعية. كما يحكم دستور 

لخامسة، وهو دستور تمت مراجعته عدة مرات، وقد أجريت الجمهورية ا العمل في مؤسسات

(، إدراج 1962عليه التعديلات التالية: انتخا  رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر )

(، العمل بنظام الدورة 1993با  جديد يتعلق بالمسؤولية الجنائية لأعضاء الحكومة )

(، أحكام وقتية انتقالية تتعلق بوضع 1995م )البرلمانية الواحدة، توسيع نطاق الاستفتاء العا

(، إنشاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي، تكافؤ الفرص بين الرجل 1998كاليدونيا الجديد )

والمرأة في تبوء المناصب والمهام الانتخابية، الاعتراف بالمحكمة الجزائية الدولية كهيئة 

 (2000(، تخفيض مدة الولاية الرئاسية )1999قضائية )

  :التنفيذية السلطةأ/

 الجمهورية رئيس/1

يعد رئيس الدولة الممثل الأسمى للدولة في علاقاتها الخارجية، فهو الذي يجسد سيادتها    

بغض النظر عن اللقب الذي يحمله )ملكا أو رئيسا أو أميرا...(، ورئيس الدولة هو الذي يعبر 

 عن إرادة الدولة لأنه يعتبر رمزا لها ، لذلك فإن العرف والقانون الدوليين يخصانه بامتيازات

حترام اللائقين بمكانته أثناء تنقلاته الرسمية خارج وحصانات خاصة ويتمتع بالتقدير والا

دولته. ودستور الدولة هو الذي يحدد وينظم اختصاصات وصلاحيات رئيس الدولة في مجال 

السياسة الخارجية بغض النظر عما قرره العرف الدولي من صلاحيات هي من حيث المبدأ 

ى رأس الدولة، كقبول أوراق اعتماد سفراء الدول الأجنبية،أو التصديق مرتبطة بوويفته عل

  على الاتفاقيات الدولية، يير أن هناك أنظمة دستورية تعطي لرئيس الدولة سلطات واسعة

ففي فرنسا إضافة إلى الدور التقليدي لرئيس الدولة في مجال الاتفاقيات    

ت متعددة تبين دوره المهم في إدارة )التفاوض/التصديق( فإن الدستور خصص مقتضيا

 العلاقات الخارجية وقد تقوى هذا الدور أيضا باختصاصاته في مجال الدفاع.
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وبغض النظر عن روح الدستور فإن الشخصية الاستثنائية للجنرال ديغول وإلحاق      

الشؤون الخارجية بالمجال المحفوو لرئيس الجمهورية، قد طبعت وويفة رئيس الدولة، 

حافظ خلفاؤه على هذا التقليد الذي تجسد في تراجع نسبي لدور وزير الخارجية . وهذه و

( للتعبير عن  1969-1958الصلاحيات المحفووة قد وهرت منذ وصول ديغول إلى الحكم) 

 129ممارسة اتبعها في ميدان السياسة الخارجية،

تجاوز باوروبا نجح  انبثقت الجمهورية الخامسة كشكل جديد لنظام الحكم في 1958منذ   

خاضع  حد خلق نظام إلىيذهب  أنهيمنة البرلمان المفكك وما ينتجه من حكومة هشة دون 

هذا  الرئاسية، ولذلك اصطلح على الأنظمةتماما لهيمنة الرئيس كما هو حاصل في بعض 

 ظام وسطنانه  شبه البرلماني وكلاهما يعبر عن حقيقة أوالنظام الجديد بالنظام شبه الرئاسي 

حه يمن بين الرئاسي والبرلماني حيث يتم انتخا  رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب مما

لمان ود برللفرا  الذي قد ينتج عن وج سدوتخويلا ديمقراطيا يعزز من سلطته كرمز للوحدة 

 . استقرارا وفاعلية أكثر فاقد لأيلبية حاسمة، ومنذ ذلك الوقت كان النظام

 انتخاب رئيس الجمهورية/1

يتم انتخا  الرئيس بطريقة مباشره خلافا  للنظام السابق الذي لم يكن رئيس الجمهورية       

منتخب ا من قبَِل الشعب مباشرة  في اقتراع سري مباشر، بل من جانب هيئة ناخبة منتخَبة 

في الممارسة العملية أن الرئيس لم يكن يحظى مباشرة  من جانب المواطنين، وقد عنى ذلك 

بالشرعية الديمقراطية، ولم يكن يمثل الإرادة الوطنية العامة التي تعبر عنها جموع 

المواطنين، في الوقت الذي تحظى فيه الجمعية الوطنية بهذه الشرعية الديمقراطية. وكان 

حكومة مسئولة أمام البرلمان، لأن ال واسميةيحظى بشرعية شكلية  -وفق هذا النظام -الرئيس

وبمقدوره حجب الثقة عنها، بيد أن هذه الأوضاع كانت لها استثناءات واضحة فيما يتعلق 

بحالة الجنرال "ديجول"، حيث كان يحظى بمصادر شرعية تتجاوز الشرعية الديمقراطية 

 ضية الجزائريةالتي تحظى بها الجمعية الوطنية لدوره في الحر  العالمية الثانية وعلاجه للق
130 

وهكذا فإن فرنسا قبل أن تعلن فيها الجمهورية الخامسة على يد "ديغول" كان رئيس     

الجمهورية لا يملك من السلطة التنفيذية إلا الاسم. أما السلطة الفعلية فكانت في يد الوزارة . 

أكتوبر  28بالاستفتاء في م اقترح الجنرال "ديغول" تعديلا  دستوري ا أقُر 1962ولكن في عام 

                                     
السياسة الدفاعية خاصة في ما يتعلق بالمجال النووي والعلاقات مع الولايات . وقد تجلت هذه الممارسة في مجال  129

لم يصل إلى  ( هذا النهج وإن كان1995-1981المتحدة الأمريكية وقضية الجزائر. وقد اتبع الرئيس فرانسوا ميتران)

 المستوى الذي بلغه في عهد ديغول

 
 223سابق،ص مرجعه، جريفودموريس  130
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من ذلك العام، وينص على وجو  انتخا  المرشح لشغل منصب رئيس الجمهورية في 

ي مباشر من قبَِل جميع المواطنين الذين لهم حق التصويت اقتراع سرِّ
أن الجمعية و. 131

ا يحظى  الوطنية لم تعد تحتكر تمثيل الإرادة الوطنية أو الشرعية، بل أصبح الرئيس أيض 

تين الدعامتين، بل ولم يعد النظام السياسي برلمانيًّا كما كان قبل هذا التعديل، بل أصبح بها

ا بعنصر رئاسي، يحظى فيه الرئيس بصلاحيات واسعة جدا.  ا برلماني ا مطعم  نظام 

 صلاحيات الرئيس الفرنسي/2

 :132إن دستور الجمهورية الخامسة يمنح الرئيس العديد من الصلاحيات   

 الوزراء, ويعفيه من منصبه بناء على تقديمه استقالة الحكومة. وبناء  يعين رئيس

ة ويعفيهم على اقتراح رئيس الوزراء يعين رئيس الجمهورية باقي أعضاء الحكوم

 . 133من مناصبهم

  ة يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء, ويصدر  القوانين في خلال خمسة عشر

 .كومةه بصفة نهائية, إلى الحيوما التالية على إحالة القانون, الذي تم إقرار

   ولرئيس الجمهورية, قبل انقضاء هذه المدة, أن يطلب من البرلمان إجراء مداولة

 . 134 وز رفض هذه المداولة الجديدةجديدة في القانون أو في بعض مواده, ولا يج

   لرئيس الجمهورية أن يطرح للاستفتاء كل مشروع قانون يكون متعلقا بتنظيم

السلطات العامة أو بإصلاحات خاصة بالسياسة الاقتصادية أو الاجتماعية للأمة أو 

بالمرافق العامة التي تسهم في هذه السياسة, أو يهدف إلى الإذن بالتصديق على 

قد يكون لها, دون أن تكون مخالفة للدستور, تأثير على عمل المؤسسات. معاهدة 

وعندما يجري تنظيم الاستفتاء بناء على اقتراح الحكومة, فعليها تقديم بيان أمام كل 

مجلس تعقبه مناقشة. وإذا ما أسفر الاستفتاء عن إقرار مشروع القانون يقوم رئيس 

 135ما التالية على إعلان نتيجة الاستفتاءالجمهورية بإصداره خلال الخمسة عشرة يو

                                     
"ديغول"هذا التعديل الدستوري لم يكن يفكر في وضعيته الرئاسية بقدر ما كان يفكر فيمن سفيخلفه ففي هفذا وعندما اقترح  131

ا كون متمتع فيالمنصب؛ حيث كان يريد تدعيم وضعية رئيس الدولة وتعزيز شرعية الديمقراطية، ولم يكن هذا ممكن ا دون أن 

ي مباشفر لمفن يشفغل منصفب رئفيس بموافقة الإرادة الوطنية العامة التي يعبر عنها الموا ن لدولفة. وكفااطنون في انتخا  سفرِّ

 -غول"التي فاز فيها "دي -م الرئاسية1965من نتائج هذا التعديل وبعد تطبيقه للمرة الأولى في انتخابات العام 
ي يعيـِّن ويقيل الدفاع والأمن، والشئون الخارجية. فهو رئيس الدبلوماسية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذ 132

يس "الرئ الحكومة ورئيسها . وله الحق بإجراء الاستفتاء، وإعلان حالة الطوارئ ، وهي صلاحيات تقربه من مركز

 الأمريكي" في النظام السياسي المعمول به في الولايات المتحدة ،
 من الدستور 8المادة  133

 من الدستور 10الماة 134
 الدستورمن 11المادة 135
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  ولرئيس الجمهورية, بعد مشاورة رئيس الوزراء ورئيسي المجلسين, ان يعلن حل

الجمعية الوطنية وتجري الانتخابات العامة في اليوم العشرين على الأقل, والأربعين 

 136الأكثر, من تاريخ الحل 

    وزراء.مر التي يقرها مجلس الكما يوقع رئيس الجمهورية على المراسيم والأوا 

 ةالووائف المدنية والعسكرية للدولويتولى التعيين في  

 بية,لأجنكما يعتمد رئيس الجمهورية السفراء و المبعوثين فوق العادة لدى الدول ا 

  137كما يتولى رئيس الجمهورية اعتماد السفراء والمبعوثين فوق العادة الأجانب لديه 

 ورئيس الجمهورية هو قائد القوات المسلحة. 

 كما يحق لرئيس الجمهورية,  138واللجان العليا للدفاع الوطني. وهو يرأس المجالس

عندما تكون مؤسسات الجمهورية أو استقلال الأمة أو سلامة أراضيها أو تنفيذ 

 التزاماتها الدولية مهددا بطريقة خطيرة, 

 ذه الظروف بعد مشاورة رسمية مع رئيس الوزراء أن يتخذ التدابير التي تفرضها ه

ورؤساء مجلسي البرلمان والمجلس الدستوري، و يقوم رئيس الجمهورية بإبلا  هذه 

 139التدابير للأمة في رسالة 

 140رئيس الجمهورية الحق في العفوكما أن ل 

ذي د الويفسر البعض تلك السلطات الواسعة لرئيس الجمهورية بأنه المنصب الرسمي الوحي

 ة منيتم انتخابه من قبل الشعب الفرنسي بأكمله, فهو إذن يستمد شرعية وجوده مباشر

ي وفي فرنسالناخبين الفرنسيين. بالإضافة إلى عدم وجود منصب نائب للرئيس في النموذج ال

  ئيسيةرنقاط  8النهاية يمكن إيجاز سلطات الرئيس طبقا لدستور الجمهورية الخامسة في 

 الوزراء, و يصادق على اختياره للوزراءهو يسمي رئيس  -1

 يرأس اجتماعات مجلس الوزراء  - -2

 توقيعوهو الذي يقود السياسة الخارجية الفرنسية, من خلال سلطاته في التفاوض   -3

فقة المواوالمعاهدات, بالإضافة إلى تسمية السفراء الفرنسيين في العالم الخارجي, 

 .على السفراء الأجانب في فرنسا

                                     
 ستورالد 12المادة 136

 
 الدستور 14المادة 137
 الدستور 15المادة 138
 الدستور 16المادة 139

 الدستور 17المادة 140
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 .ةفرنسيالقوات المسلحة, كما انه المسئول الوحيد عن القوة النووية ال هو قائد  -4

  له سلطة حل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات جديدة -/5

 يهم الرئيس. ف(, بما 9كما انه يعين ثلاثة من أعضاء المجلس الدستوري ) البالغ عددهم /6

 .(89كما أن له حق اقتراح تعديلات للدستور) مادة /7

ل المادة الخامسة من الدستور تجعل من رئيس الجمهورية هو الضامن للاستقلا /8

 .الوطني ولسلامة الأراضي و احترام المعاهدات

ونظرا  للأهمية الكبيرة لمنصب رئيس الجمهورية فقد وضع الدستور الفرنسي مجموعة 

وذلك من الشروط، والتي ينبغي لها أن تتوافر في أشخاص المرشحين لهذا المنصب 

 -استناد ا إلى مكانته وأهميته والدور والصلاحيات المنوطة به، ومن بين هذه الشروط

( من أعضاء 500أن يحصل المرشَّح لهذا المنصب على توقيع ) -على سبيل المثال

الهيئات المنتخَبة والتمثيلية، مثل الجمعية الوطنية والبلدية والمحلية والعمد المنتخَبين في 

لكل مرشح مستوفٍ شروطَ الترشيح لهذا  -يقدر عددهم بعشرات الآلاف -ءالمدن والأحيا

المنصب لتمويل حملته الانتخابية، فضلا  عن ضمان عدد من الإعلانات والمنشورات 

والمطبوعات الخاصة بالحملة الانتخابية لكل مرشح، وتخصيص وقت متساو في الإذاعة 

  141والتليفزيون لعرض برامج المرشح ومناقشتها

 رئيس الوزراء والحكومة/ب

يجول هي وسياسة د 1962وتعديل  1958إن الفكرة الأساسية التي يدور حولها دستور    

ية، جمهورتقوية مركز السلطة التنفيذية لا لحسا  رئيس الوزراء وإنما لحسا  رئيس ال

رئيس ومع ذلك أبقى الدستور على الازدواجية داخل السلطة التنفيذية. فلم يعهد ل

 لنظاميبة في تفادي الإرهاق الذي نتج عن تبنى االجمهورية بمهام رئيس الوزراء ر

دم ا  وعالبرلماني نظرا  لكثرة الجدل بين الوزارة والبرلمان والذي تمخض عنه اضطر

الوسط  الحل استقرار، خاصة في الفترة السابقة على سقوط الجمهورية الرابعة. ولهذا فإن

اسية برلمانية وشبه رئلجعل الجمهورية الخامسة شبه  1958الذي تبناه دستور سنة 

 أضفى على الحكومة طابعا  برلمانيا . 

فالحكومة تحدد وتدير سياسة الأمة بقيادة رئيس الوزراء. ويعتبر رئيس الوزراء       

 .  142مسؤولا  أمام البرلمان

                                     
 125مولود ديدان ،مرجع سابق،ص 141
 من الدستور20المادة 142
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بالقياس مع الدساتير السابقة استعمال تعبير  58ويرى الاستاذ"لافروف"أن تعمد دستور

تعبير "مجلس الوزراء " أن أسبا  هذا التبديل تبدو عديدة ،ولكن أهمها الحكومة بدلا من 

يتلخص في الريبة في ضمان القطع عن طريق التعبير المستعمل ،مع التقليد الذي كان 

ساريا في ول الجمهورية الثالثة والرابعة وتبرير استقلالية وأهمية هذه الهيئة عن طريق 

 143كومة الذي لا يبدو جليا في تعبير" مجلس الوزراء"التأكيد على فعل الحكم في اسم الح

من هذه  ويوجه رئيس الوزراء عمل الحكومة، ويسهر على تطبيق القوانين  . ويتضح    

اليب يحدد سياسة الدولة، ويقوم برسم الأهداف والأس إذالنصوص أن رئيس الوزراء 

وسيع تى إلى التطبيق العملي لهذه النصوص، أد أنالواجبة الإتباع لتحقيق الأهداف، يير 

 من سلطات رئيس الوزراء والوزارة اختصاصات رئيس الجمهورية والحد

ذي النظام ال أنوبغض النظر عن ريبات الرؤساء وممارساتهم فأن البعض يرى      

ورية م بإقرار انتخا  رئيس الجمه1961أرساه الإصلاح الدستوري في فرنسا في عام 

ين قات بتراع الشامل دون إلغاء الإطار البرلماني يبرز نموذج متميز من العلابالاق

لماني البر الحكومة والبرلمان يمكن تسميتها بالنصف رئاسي الذي يبدو اقر  إلى النظام

اء س الوزرن رئيمنه إلى النظام الرئاسي، وهذا يعني أن النظام الفرنسي يبقى برلمانيا  لا

لة ستقاة مسؤولة أمام البرلمان الذي يستطيع إريامها على الاوالوزراء يشكلون وزار

ات بحجب الثقة عنها ولا تستطيع الحكومة أن تحكم إذا لم تحصل على أيلبية أصو

 الجمعية الوطنية. 

جود ما النظام الفرنسي كنظام رئاسي بحث هو و إلىوربما مما يجعل البعض ينظر     

ة مرات، م التي اخفت هذه المشكلة عد1962ذ عام اصطلح عليه بالأيلبية الديجولية من

 لى نحوما يابت من جديد هذه الأيلبية، فسوف يعمل النظام نصف الرئاسي ع إذاولكن 

انية لبرلممختلف جدا  وبالذات إذا يا  التطابق بين التوجه السياسي لهذه الأيلبية ا

 . والتوجه السياسي لرئيس الدولة

  ومةالعلاقة بين الرئيس والحك/1

مما تقدم يتضح لنا إن الدستور يخلق من منصب الرئيس, سلطة كبيرة, فهو بحق مفتاح       

كل المؤسسات السياسية الفرنسية, إلا أن تحديد دقيق لصلاحيات رئيس الجمهورية الفرنسي, 

يستوجب مراجعة للظروف السياسية التي يعمل فيها هذا الرئيس. فلكي تكون تلك 

س فعالة يجب عليه ترجمة تلك النصوص إلى قدرة يومية على الصلاحيات الدستورية للرئي

التأثير في العمل السياسي الفرنسي. فحقيقة أن الرئيس الفرنسي هو الوحيد المنتخب مباشرة 

                                     
عبد الراضي حسين الطغان ،تركز السلطة السياسية لصالح الهيئة التنفيدية في المجتمعات المتقدمة نمودج 143

 304،ص  2001قريونس الطبعة الأولى ،بنغازي فرنسا،منشورات جامعة 



70 

 

من الشعب الفرنسي, تمنحه سلاح فعال يمكنه استخدامه في مواجهة المعارضة. ولكن ذلك لا 

بل يتوقف ذلك على علاقته بالأيلبية في الجمعية يكفي لإحكام سيطرته واستفراده بالسلطة، 

 .الوطنية

 حالة السيطرة الموحدة 

لى إنتمي عندما يكون التحالف الذي يشكل الأيلبية في الجمعية الوطنية الفرنسية ي

ئيس رمية نفس التيار, أو الحز  الذي ينتمي إلية الرئيس، فسيتمكن في هذه الحالة من تس

ن لحالة للك اتوبالتبعية حكومة تدين له بالولاء هي الأخرى. وفي  للوزراء يدين له بالولاء,

 يشكل البرلمان أي عائق أمام سياسات وتوجهات الرئيس, وهو الأمر الذي يجعل من

لدستور ن واالممارسات السياسية للرئيس لا تتعرض لأي قيود سياسية تذكر إلا قواعد القانو

 المنظمة للحياة السياسية في البلاد . 

بمعنى آخر عندما تكون السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد حز  واحد, أو تحالف و

, فان سلطات رئيس الدولة 144حزبي موحد, وهو ما يطلق عليه البعض السيطرة الموحدة

الفرنسي تكون كبيرة ويجمع من يتولى منصب الرئاسة الفرنسي صلاحيات الرئيس 

يذية ويتمتع باستقلالية عن أي رقابة من قبل السلطة الأمريكي, حيث يكون رئيس السلطة التنف

التشريعية، بالإضافة إلى السلطات التي تخول إلى الحكومة في النظام البرلماني )مثل المملكة 

المتحدة( ومنها السيطرة على جدول أعمال السلطة التشريعية, والقدرة على حلها والدعوة 

رئيس الدولة, تسيطر على السلطة التشريعية  لانتخابات مبكرة. فالحكومة في ول توجيهات

بشكل اكبر من الحكومات في النظم البرلمانية, والنتيجة هي قدر كبير من هيمنة السلطة 

التنفيذية. وهذا الوضع مماثل للوضع الذي كان فيه كلا من رئيس الجمهورية )جاك شيراك( 

 . ورئيس الوزراء ) دومينيك دوفيلبان( ينتميان إلى نفس الحز

 )السيطرة المجزئة )التعايش 

في حالة سيطرة حز  أو تحالف على أحد السلطتين وحز  أخر على السلطة الأخرى,       

وهو ما يطلق عليه السيطرة المجزئة, فان حجم السلطات تكون موزعة, وفي بعض الأحيان 

تطلب الأمر متنازع عليها, بين رئيس الدولة, ورئيس الوزراء . ووفقا  لهذه الازدواجية ي

عملية تنسيق وإيجاد حالة من التعايش بين رأسي السلطة التنفيذية والبرلمانية، خاصة إذا كان 

رئيس الحكومة ينتمي لأيلبية برلمانية لا ينتمي لها رئيس الدولة . وهنا فان الرئيس يجد 

ن يقوم نفسه مضطرا إلى التخفيف من قبضته على السلطة التنفيذية, فهو لا يجب أن يتوقع أ

رئيس الوزراء والبرلمان بتمرير كل مبادراته السياسية, خاصة إذا كان قد اتخذها بشكل 

من النظام البرلماني, إلى رئيس الوزراء ليقتر   منفرد. ويتحول قدر كبير من السلطات

                                     
 226،صسابقمولود ديدان ،مرجع  144
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ويبتعد عن النظام الرئاسي. ويكفي في حالات التعايش أن يقوم رئيس الجمهورية بانتقاد 

وزرائه أمام وسائل الإعلام, لكي يصير واضحا للجميع أن ثمة صراع بين الطرفين, رئيس 

 أن ينحاز لطرف ضد أخر.  فرنسي أن يختار في اقر  انتخاباتويكون على الشعب ال

عاما، كان رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني ينتميان  30وعلى مدى حوالي        

وفي أعقا  فوز اليمين في الانتخابات البرلمانية، وجد ، 1986إلى نفس الحز  لكن في عام 

الاشتراكي فرانسوا ميتيران نفسه مضطرا لتسمية الديغولي جاك شيراك وزيرا أول. وهذا 

"التعايش" بين رئيس وحكومة من معسكرين متعارضين، يـُضعف إلى حدٍّ كبير سلطات 

. 145ممثل فرنسا في الخارجالرئيس، الذي يقتصر حينها على لعب دور حارس المؤسسات و

 ، 

 يمكن إجمالا إرجاع قوة منصب الرئيس الفرنسي إلى ثلاث عوامل رئيسية

 الصفات الشخصية لشارل ديجول/1

ي مؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة، حيث يعتبر شارل ديجول هو السياس         

من  هرةمد تلك الشالفرنسي الأكثر تأثيرا و شهرة في القرن العشرين دون جدال. وقد است

مؤسسات ة القيادته للمقاومة الفرنسية خلال الحر  العالمية الثانية, ونجح في إعادة صياي

ل ء ثقالسياسية الفرنسية خلال الجمهورية الخامسة بهدف خلق قيادة قوية تستطيع إعطا

صبغ فقد ا لفرنسا على الساحة الدولية,. ولكونه أول رئيس لفرنسا في الجمهورية الخامسة,

ى ل علعلى منصب الرئيس عدة صفات منها القوة و الديناميكية, وقد زاد من تأثير ديجو

ية لدولامنصب الرئيس, نجاحه في الصعود بحجم التأثير السياسي والاقتصادي على الساحة 

ل احت بشكل كبير, بعد ان كانت فرنسا منذ عدة سنوات ترزح تحت الاحتلال النازي الذي

 ة عميلة في النصف الأخرنصفها, وولي حكوم

 :  الدستور الفرنسي  /2   

 .إن دستور الجمهورية الخامسة يمنح الرئيس العديد من الصلاحيات       

 :الممارسات السياسية للرئيس /3 

إن الدستور يخلق بالطبع من منصب الرئيس , سلطة كبيرة , و بالريم من ذلك فلكي       

تكون تلك الصلاحيات الدستورية للرئيس فعالة يجب عليه ترجمة تلك النصوص إلى قدرة 

                                     
)مفع إيفدوار بفالادور( ثفم جفاء الفدور علفى الفرئيس جفاك  1995إلفى  1993وقد اضطر ميتيران مجددا للتعفايش مفن عفام  145

يسفار بعفد أن حفاز ال مفع الاشفتراكي ليونيفل جوسفبان ففي منصفب الفوزير الأول 2002و 1997شيراك، الذي تعايش ما بفين 

ه سفوى لفمفة مواليفة على الأيلبية في البرلمان . فلم يتسن لشيراك ممارسة مهامه الرئاسية استنادا إلى يالبيفة برلمانيفة وحكو

لففى فففوز سففنتين، اضففطر فففي أعقابهمففا إلففى حففل البرلمففان وعقففد انتخابففات تشففريعية جففاءت نتيجتهففا مغففايرة لتوقعاتففه وأدت إ

صفب عينيفه نم اليساريين. ولم يكن بإمكفان جوسفبان الانطفلاق بعملفه الحكفومي مفن دون أن يضفع دائمفا الاشتراكيين وخلفائه

رس كل من ككونه لا يسيطر سوى على نصف الحكم، وان عليه مراعاة هذا الواقع في مختلف توجهاته ونتيجة هذه المعادلة 

ؤدي ذلفك ين جدوى ما يقوم به الآخر، ومن دون أن شيراك وجوسبان جهدا بالغا على مدى السنوات الخمس الماضية للحد م

 .إلفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففى تعطيفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففل النشفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاط الرسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففمي والمؤسسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاتي

 أسبا  قوة منصب رئيس الجمهورية الفرنسي
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في الجمعية  الأيلبيةيمتلك  أنيومية على التأثير في العمل السياسي الفرنسي ، وهذا يتطلب 

 . الوطنية

 

 الفرنسيالنظام السياسي في الحاكمة  المؤسسات

 
 

 .السلطة التشريعيةت/

للسلطة التشريعية في فرنسا, منذ القدم, أهمية خاصة, و تقدير كبير في نفوس مواطنيها.       

وتتكون السلطة التشريعية من مجلسين على يرار النظامين الأمريكي والبريطاني، هذان 

 .ومجلس الشيوخالمجلسان هما: الجمعية الوطنية، 

 الجمعية الوطنية: /1

تعد هي المجلس الأهم من الناحية التشريعية مقارنة بمجلس الشيوخ، وبالريم من أن 

الأخير مجلس منتخب، فإن صلاحيته التشريعية محدودة وهو في ذلك يشبه إلى حد كبير 

رئيس الجمهورية

• صوات ن
أ
ينتخب مباشرة من الششعب بالاقتراع العام والمباشر بالتصويت الفردي وغالبية الا

جولتين لولاية من خمس سنوات 
• قل و20بدعوة من الحكومة قبل ت تنظم الانتخابا

أ
ك ثر  من انتهاء علىيوما  35يوما على الا

أ
الا

الولاية القائمة

الحكومة

• ول يقوم بتوجيه التعليمات للوزراء ،رئلسة الدفاع ،تنفيذ القوانين الو
أ
زير الا

• ول ووزراء : الحكومة تشكيلهاولاحياتها
أ
لف من وزراء الدولة ووزراء منتذوين لدى الوزير الا

أ
تتا

ة الدولة مكلفين بحقيبة وزارية وك تاب دولة ،تساهم الحكومة في العملالتشريعي وتديد وقادة سياس
،كما تتجلى صلاحياتها في جال

• السلطات الاستثنائي

الجمعية الوطنية 

• غلبية في جلتين تتكون من 
أ
نائبا ،يتم انتخابهم 577انتخاب النةاي وفقل لنظام  التصويت بالا

ك ثري لمدة       
أ
بواسطة الاقتراع العام المباشر الفردي الا

• لا في حالة انقضاء الفصل التشريعي قبل موعدهبواسط حل البرلمان سنوات قابلة للتجديد ا 

الشيوخ مجلس

• سس سنة 
أ
عضاءه بالاعتماد على التمثيل النسبي حسب عدد السكان ينتخبون م1795تا

أ
ن ،ينتخب ا

ل  قل نواب المقاطعات والمستشارين مفوضي المجالس البلدية لمدة ست سنوت ،وهو غير قابل للح
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ه في صلاحياتها مجلس اللوردات في النظام البريطاني، كما أن الجمعية الوطنية الفرنسية تشب

مجلس العموم البريطاني، خاصة فيما يتعلق بعلاقتها مع الحكومة، إذ يحق لها سحب الثقة 

من الحكومة. ولها حق مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة ولها الاعتراض عليها 

ة أو طلب تعديل بعض الفقرات بها، كما يحق لها اعتماد ميزانية الدولة ومناقشة الحكوم

بشأنها. وكما سبق القول يحق لها سحب الثقة من الحكومة، لكنها لا تلجأ إلى ذلك إلا نادرا 

خشية أن يطلب رئيس الحكومة من رئيس الدولة حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات 

منهم من المناطق الداخلية في  555نائبا،  577. وتتشكل الجمعية الوطنية من 146جديدة 

الباقية للأقاليم الفرنسية فيما وراء البحار )مثل يينيا الفرنسية، جزيرة سان  فرنسا، والمقاعد

ريمون، سان بيتر، جزيرة مايوت الموجودة في جزر القمر وييرها(. ويتم انتخا  النوا  

 .147لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع الفردي

  مجلس الشيوخ /2

عضوا للفرنسيين الموجودين داخل البلاد، والباقي  296عضوا،  321ويتكون من   

مقعدا(.  12مقعدا(، وللفرنسيين الموجودين بالخارج ) 13للأقاليم الواقعة فيما وراء البحار )

ويتم انتخا  أعضاء هذا المجلس عن طريق الانتخا  يير المباشر من خلال المجمع 

شكل هذا المجمع من عدد من النوا  والمستشارين العموميين، الانتخابي لكل محافظة )يت

، 148سنوات9أن كانت  بعد سنوات 6مجالس المحلية( ومدة العضوية به ومندوبين عن ال

وتجرى انتخابات التجديد كل ثلاث سنوات لثلث أعضاء المجلس. وبالريم من أنه مجلس 

التشريعية ضئيلة للغاية خاصة منتخب تماما مثل مجلس الشيوخ الأمريكي، فإن صلاحياته 

فيما يتعلق بحقه في مناقشة سحب الثقة من الحكومة، لذا فهو أقر  إلى مجلس اللوردات في 

بريطانيا منه إلى مجلس الشيوخ الأمريكي. والوويفة الأساسية للمجلس هي الوويفة 

  الاستشارية، حيث يعد بمثابة بيت الخبرة السياسي للجمعية الوطنية

  ن، بالتناوعرض مشاريع القوانين، سواء كانت مقدمة من الحكومة او من البرلمانييوت      

لمة الك على الجمعية ومجلس الشيوخ وفي حال استمرار الخلاف بين الغرفتين يكون للنوا 

 الحكومة ذلك.. وقبل بحثها في جلسة موسعة تخضع النصوص لدراسةقررت  إذاالفصل 

داول ت هيوينتيحق لهم المشاركة سوى في لجنة واحدة منها،  لجان دائمة مكونة من نوا  لا

ديل النصوص بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ عندما يتبنى كل من الاثنين دون تع

 .الوثيقة التي أحالها إليه الأخر

وبشكل عام، إذا لم يتفق المجلسان بعد قراءتين للنص من قبل كل منهما يمكن تشكيل 

لجنة مشتركة )سبعة نوا  وسبعة شيوخ( لمحاولة التوصل الى صيغة ترضي الطرفين، وإذا 

لم توافق الحكومة على نص اللجنة المشتركة او إذا عجزت هذه عن صياية نص يكون 

                                     
 الفرنسي الدستورمن  24 المادة 146

 سنوات أربعكانت  التعديلقبل  147

  30/07/2003المؤرخ قي 2003/696العضوي  قانونلاعن طريق  التعديل  بعد 148
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الأخيرة للجمعية الوطنية في معظم الحالات. وبعد تبني النص للحكومة إمكانية إعطاء الكلمة 

يمكن عرضه على المجلس الدستوري وخصوصا إذا ما قرر ستون نائبا أو ستون سناتورا 

ذلك.ومن ووائف الجمعية الأخرى، إبلا  المواطنين من خلال تشكيل لجنة تحقيق 

جيدا وأيضا بأوضاع الأزمات. بالمؤسسات التي لا تعمل  أوبالمواضيع المتعلقة بالمجتمع 

أصبح للجمعية الوطنية فريق تقييم ومراقبة يرأسه نائب من الأيلبية  1999وأخيرا ومنذ 

  . وآخر من المعارضة ويقوم بمراقبة النفقات العامة

هذا المنهج تغير  أنكان البرلمان في عهد الثورة الفرنسية يجتمع بصفة دائمة يير  و 

لاث أنواع من الاجتماعات للبرلمان الفرنسي وهي : الجلسات وأصبح هناك ث 1814منذ 

تعقد بناء على  التيمواعيد محددة من السنة، والدورات يير العادية  فيتعقد  التيالعادية 

الاجتماع بقوة القانون التي  وأخيرا، الأعضاء أيلبيةبناء على طلب  أو الأولطلب الوزير 

 .حالة استخدام الرئيس السلطات الديكتاتوريةفي  أويعقد بعد حل الجمعية الوطنية 

للبرلمان لجان متعددة منها اللجان الخاصة التي تنشأ لفحص مشروع قانون خاص، 

 .واللجان الدائمة ولجان التحقيق ولجان المراقبة

 اختصاصات البرلمان/3

يعتبر دستور الجمهورية الخامسة بداية عهد جديد في علاقة السلطات العامة، حيث 

ذا على علاقة القانون يوسع اختصاصات الحكومة على حسا  البرلمان، وينعكس ه

كان التشريع من اختصاص البرلمان وحده، قلب  أنعلى مصادر القانون. فبعد  أيباللائحة، 

القواعد وجعل البرلمان صاحب اختصاص محدد على سبيل الحصر.  1958دستور سنة 

لا تتعارض مع اللوائح القانونية.  أنوالمراسيم بشرط وفتح المجال للحكومة لإصدار اللوائح 

تعقد المسائل الفنية واستحالة متابعتها بواسطة أعضاء البرلمان.  إلىويرجع هذا الانقلا  

ويبرر الفقه الفرنسي ذلك بالقول بان القانون كان مجالا محجوزا للبرلمان، ولا داع لاستمرار 

انه موضع ثقة الأمة. وريم  أيالشعب مباشرة،  ذلك بعد أن أصبح الرئيس ينتخب بواسطة

البرلمان يوفر مناقشات مثمرة تنعكس على صياية ومضمون  أنذلك يعيب المنهج الجديد 

 . تتوفر للمراسيم والأوامر الجمهورية أو الوزارية أنالقانون، لا يمكن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــةةـصلاحي

 ات البرلمانــــ

 و العمل البرلماني

 عقلنته

الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلاحية 

 التشريعية
 إعمالمراقبة 

 الحكومة
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  النظام الحزبي

يعد النظام الحزبي الفرنسي نظاما تعدديا شأنه في ذلك شأن النظامين الأمريكي     

والبريطاني، لكنه يختلف عنهما في عدم وجود حزبين مسيطرين على الحياة السياسية من 

الناحية الواقعية )الحز  الجمهوري والحز  الديمقراطي في الولايات المتحدة، وحزبا 

يطانيا( وإنما هناك تياران متنافسان في فرنسا هما تيار اليمين العمال والمحافظين في بر

واليسار يضم كل منهما مجموعة من الأحزا ، أي أن التنافس بين قوى أيديولوجية تتصارع 

فيما بينها في بعض الفترات لدرجة حدوث تفتت في الأصوات وبالتالي في مقاعد البرلمان 

ات الفرنسية حكومات ائتلافية(، وتارة أخرى )ولعل هذا يفسر أسبا  كون معظم الحكوم

تحدث حالة من الاستقطا  ولكن بين أنصار التيار الواحد، ويالبا ما يحدث هذا في ول 

وجود زعامات كاريزمية لها القدرة على جمع هذه التيارات في تيار واحد مثل "ديجول" 

ة فاعلة ومهيمنة على الذي استطاع أن ينظم صفوف اليمين الوطني ويحوله إلى قوة سياسي

الحياة السياسية طيلة الستينيات، وفي المقابل قام الرئيس "فرانسوا ميتران" بتوحيد عشرات 

الأحزا  والقوى اليسارية بحيث كان لها الهيمنة على الحياة السياسية الفرنسية طيلة 

 .الثمانينيات

، 1789وعلى الريم من أن الأحزا  الفرنسية وهرت في فرنسا مع اندلاع الثورة عام    

، أما الأحزا  التي نشأت قبل هذا 1901فإن أقدم الأحزا  المعاصرة تعود نشأتها لعام 

التاريخ فقد اختفت تنظيميا وربما فكريا من الحياة السياسية الفرنسية. والآن هناك تقريبا  

، هذه القوى هي: البرلمانيةوي فرنسا برزت خلال الانتخابات الرئاسية خمس قوى سياسية ف

بهةةذه الصةةلاحية  يقةوم

الجمعيةةة الوطنيةةة فقةةط 

أمةةةةا مجلةةةةس الشةةةةيوخ 

فلةةيس لةةه أي دور فةةي 

 هذا المجال

كمةةةةا أن هةةةةذه الرقابةةةةة 

يمكةةةةن أن تةةةةؤدي إلةةةةى 

إقامةةةةةةةةة المسةةةةةةةةؤولية 

السياسةةةةةةةةةةةةة وحةةةةةةةةةةةةل 

 الجمعية الوطنية

الصةةلاحية الرئسةةية  هةةي

التةةي يتمتةةع بهةةا وتتجلةةى 

 القانون، إصدارفي 

غيةةةةر أن الدسةةةةتور قيةةةةد  

وحد وحدد المجالات التي 

يمكةةةةةن أن يشةةةةةرع فيهةةةةةا 

وهةةو مةةا يبةةرر فةةي المةةادة 

مةةةةةةةةةةةةن الدسةةةةةةةةةةةةتور  34

 الفرنسي

يتميةةةةةةز الدسةةةةةةتور الفرنسةةةةةةي 

بتنظيمةةةةةةه العمةةةةةةل البرلمةةةةةةاني 

وعقلنتةةه بشةةكل جعلةةه خاضةةعا 

 فهاوإشةةةةرالهيمنةةةةة الحكومةةةةة 

ت الغاية من هةذا التنظةيم نوكا،

والعقلنةةة هةةو الحةةد مةةن شةةطط 

أعضةةةةةةةةةةاء البرلمةةةةةةةةةةان فةةةةةةةةةةي 

فةي  حقوقه لا سيما  استعمالهم

الأمةةةر   مراقبةةةة الحكومةةةة مجةةةل

الةةةةذي كةةةةان يعتبةةةةر مةةةةن بةةةةين 

عوامةةل عةةدم اسةةتقرار الحومةةة 

فةةي ظةةل الجمهةةوريتين الثالةةث 

 والرابعة
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اليسار المتطرف وتمثله الأحزا  الشيوعية واليسار المعتدل ويمثله الحز  الاشتراكي 

والوسط الذي يمثله حز  "الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية" واليمين المعتدل ويمثله 

لشعبية" وأخيرا اليمين المتطرف الذي يمثله حز  "الجبهة حز  "الاتحاد من أجل الأيلبية ا

الوطنية" . ويلاحظ أن المنافسة السياسية والانتخابية عادة ما تنحصر بين الحز  اليميني 

المعتدل "الاتحاد من أجل الأيلبية الشعبية"، وبين الحز  الاشتراكي. إلاّ أن وصول "جان 

الرئاسية كان تحديا  جديدا  للديمقراطية في  2002ابات ماري لو بان" إلى الدورة الثانية لانتخ

 فرنسا .

 الأغلبية والمعارضة

ر ضمن تحالفين كبيرين منظمين أحدهما يميني والآخ الأحزا م تجمعت 1962منذ عام 

. كل جعل يساري وهذا يسمى )ثنائية الأقطا ( التي تشكل جوهر الأيلبية البرلمانية، مما

عب كل ث يلية مطبوعة بالاستقطا  القائم بين اليسار واليمين، حيالحياة السياسية الفرنس

 ي وزيراـسممنهما بالتناو  دور الأيلبية والمعارضة. فور انتخابه، ويجب على الرئيس أن يُ 

الوزير  (.50و 30أول، الذي يقوم بدوره باختيار أعضاء الحكومة )يتراوح عددهم ما بين 

بدا، م يحدثُ ألالإطاحة به، لكن هذا  –نظريا  –يـُمكن له الأول مسؤول أمام البرلمان، الذي 

ـى مسمّ حيث أن جميع حكومات الجمهورية الخامسة، التي اضطرت لاجتياز هذا الاختبار ال

ن ع"التصويت بالثقة"، حصُـلت على دعم النوا . في مقابل ذلك، لا يتوانى الرئيس 

لدولة أس ارلخمسة، الذين تداولوا على استعمال حقه في تغيير الحكومة، فقد أقدم الرجال ا

هؤلاء  مرة، فيما اضطر البعض من 18، على تغيير رئيس الوزراء 1958الفرنسية منذ عام 

  إلى تغيير تشكيلة حكومتهم مرات عديدة

 السلطة القضائية

م في أدبيات العلاقة بين السلطات، يتم التأكيد دائما  على استقلالية القضاء، حتى في النظ     

الأكثر استبدادية وشمولية، وتنبع هذه الاستقلالية من أهمية القضاء كسلطة لصون الحقوق 

والحريات العامة للمواطن، ومراعاة مبدأ سيادة القانون، ولذلك تحرص كافة النظم السياسية 

على الاختيار الحيادي والنزيه للقضاء والعاملين في سلك القضاء، كونهم يمثلون ضمير 

حصن ضد السياسة وبواعثها ودوافعها، وأيضا  لما يمثله القضاء من تجسيد للعدالة الأمة الم

. 149باعتبارها أهم أركان الحكم الصالح والرشيد والمصل الواقي ضد الاستبداد والطغيان

وتنقسم إلى ثلاثة فروع هي القضاء المدني، والجنائي، والإداري )ولكل قضاء محاكمه 

لنقض أعلى محكمة استئناف في القضايا المدنية والجنائية، كما الخاصة، حيث تعتبر محكمة ا

 يعتبر مجلس الدولة أعلى جهة اختصاص في المسائل الإدارية

                                     
من الدستور الفرنسي القول : إن السلطة القضائية، حارسة الحرية الفردية وهي مسفتقلة عفن السفلطتين  66المادة  جاء في 149

 التنفيذية والتشريعية ضمانا لحيادها ونزاهتها
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الدستوري  المنوط بالنظر في مدى اتفاق القوانين  لسالمج 1958ولقد استحدث دستور 

الصادرة عن الجمعية الوطنية للدستور الفرنسي، ونفس الأمر بالنسبة للقرارات الصادرة عن 

الحكومة أو رئيس الجمهورية. وتتشكل المحكمة من تسعة أعضاء، يعينهم كل من رئيس 

كل واحد يقوم بتعيين ثلاثة(، الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية الوطنية )

ويختار رئيس الجمهورية أحد هؤلاء التسعة لرئاسة المحكمة. ومدة العضوية بالمحكمة تسع 

. ويعتبر رؤساء الدولة السابقون بحكم مناصبهم أعضاء في هذا  ..سنوات يير قابلة للتجديد

 .حدودا مقارنة بالأعضاء الأصليينالمجلس، لكن دورهم يكون م

 النظام الشبه رئاسي قييمت /رابعا

النظام الشبه رئاسي كيره من الأنظمة السياسية له ،مزايا تجعله مفضلا قي بعض الدول 

 لأسبا  ووروف خاصة بها كما لا يخلو من العيو  :

 مزايا النظام

اتخا  والديمقراطية المباشرة ك"انتخا  النوا " التمثيلية الديمقراطيةالجمع بين خصائص 

 ثنائية السلطة التنفيذية الجمهورية"والديمقراطية شبه المباشرة "الاستفتاء"رئيس 

 مسؤولية الحكومة أمام البرلمان

 وجود تعددية حزبية

السلطة التنفيذية إصدار مراسيم لها قوة القوانين، وهذا الحق يمنح الحكومة  حق من

 مرونة وسرعة في مواجهة كافة الظروف.

  التي يجب مناقشتها في البرلمانالحق في اقتراح القضايا 

 انتخابات  اءمان والمطالبة باجرليعطي لريس الجمهورية حق حل البر هذا النظام

 جديدة للمجلس بشرط ألا يسيء استخدم هذا الحق.

  يحق لرئيس الجمهورية استفتاء الشعب في قضايا يراها هامة ونتائج هذا

  الاستفتاء لها قوة القانون في الدولة.

I.  النظام الشبه رئاسيعيوب 

  لرئيس الدولة  الرئاسيةالهيمنة 

  عدم مسؤولية رئيس الجمهورية مع مصالح رئيس مجلس الوزراء الذي يمثل مصالح

 البرلمان خاصة عندما لا تتوافق الأيلبية البرلمانية، مع الأيلبية الرئاسية

 ،اللجوء  وحق احتمال إساءة استخدام سلطة قانون الطوارئ والظروف الاستثنائية

 للاستفتاء ،وتجاوز سلطة البرلمان

   صعوبة الائتلاف الحكومي بين الأحزا 

 :المحور الخامس
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 النظام السياسي والدستوري الجزائري                                      

ي الماضف دراسفةإلا مفن خفلال  ففي الجزائفر،وضاع الدسفتورية والسياسفية الألا يمكن فهم 

ور الففذي أعطاهففا شففكلها وميزاتهففا و سففيماتها الفارقففة ،و يمكففن القففول أيضففا الكثيففر مففن صفف

بففة وجودهففا الحالي.لهففذا و لأجففل معرفففة طبيعففة النظففام السياسففي  لا بففد مففن مراجعففة للتجر

بة ئج التجرالدستورية والتاريخية التي مرت بها ،وهكذا يصار إلى فهم أدورها انطلاقا من نتا

 ة التي عاشتها.  الطويل

تفاريخ شفعبها بثفورة أول نفوفمبر المجيفدة مفن رتفبط اوبما أن الجزائر من بفين الفدول التفي 

كما أن  نظام الحكفم السياسفي فيهفا قبفل الاحفتلال هفو حصفيلة  أجل الحصول على الاستقلال،

خهفا تاري امتفدادمجموعة من العوامل التاريخية والحضارية، والثقافيفة التفي سفادت فيهفا علفى 

الطويفل ،فكففان لهفا تففأثير علفى النخبففة المثقففة،و أيضففا علفى قففادة الحركفة الوطنيففة ومنظماتهففا 

السياسففية قبففل الاسففتقلال،كما كففان للممارسففات الدسففتورية التففي اسففتقرت عليهففا الديمقراطيففة 

 . 150الغربية أثر هام على النظام

لسياسي لنظام اي يقوم عليها القد نظمت دساتير الجزائر المتعاقبة السلطات الثلاثة الت     

دولة س الالجزائري فكانت السلطة التنفيذية الموكل إليها تنفيذ القوانين مجسدة في رئي

سي في لسيااباعتباره الشخصية التي تدور حولها ملامح نظام الحكم ،ومن خلال تتبع التطور 

ول أن الق "كما يمكنالجزائر ،فإننا نجد النظام في بداية قيامـــه ركز على"وحدة السلطة 

يير  سمتهرالفلسفة التي حملتها الدساتير التي تعاقبت ليست واحدة والنهج السياسي الذي 

ام ني النظوتب ثابت ما عدا في نقطة واحدة ،ألا وهي التأثر بالنظام السياسي الفرنسي من جهة

ول ور أالاشتراكي من جهة أخرى حيث ول هذا طاييا في مجال نظام الحكم إلى ياية صد

تور ل دسدستور تعددي، فكان رئيس الجمهورية يهيمن على السلطة التنفيذية منذ إنشاء أو

 ي فيجزائري ،وإن حاول تغيير الأوضاع عندما أشرك هذه المهمة مع شخصية ثانية متبن

 يذية . لتنفذلك مبدأ ازدواجية السلطة التنفيذية، لتصبح المهام موزعة على رأسي السلطة ا

 بداية ظهور الدولة الجزائريةأولا: 

شففرعت  1947بعففد وضففع المؤسسففات الدسففتورية والسياسففية للجمهوريففة الرابعففة سففنة     

القفانون  فأصفدرتالجمعية الوطنية في مناقشة قضية إيجاد نظام سياسفي ودسفتوري للجزائفر 

كومفة واستمر العمل به لمدة ثمانية سنوات لم تطبفق فيفه الح  20/09/1947الأساسي لها في 

ما وعدت به الشعب الجزائري ،بل أنها أكدت بقانونها هذا من جديد بفأن الجزائفر هفي إمتفداد 

للدولة الفرنسية ،فاعترف للحاكم العام بسلطات واسعة،بحيث أصبح رئيس المجلفس التنفيفذي 

 . في الجزائر الذي يساعده في تنفيذ مهامه مجلس تنفيذي يتكون من ستة أعضاء

                                     
  الديمقراطية الغربيةالقائم على ليها النظام السياسي الفرنسي إباعتبار الجزائر مستعمرة امتد   150  
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قامفة التفام وإ هكذا إلى ياية قيام الثورة المسلحة ،التي كان هدفها الاستقلالاستمر الوضع     

ر نظام جزائري جمهوري ديمقراطي،حيث تأسست الحكومة المؤقتفة التفي اعترففت بهفا الكثيف
تقريففر  مففن الففدول كمففا نالففت تأييففد الأيلبيففة فففي الجمعيففة العامففة للأمففم المتحففدة، لإقففرار حففق

ت التففي أقففرتوقيففع الإتفاقيففة النهائيففة  علففى1961يففان فففي مففايالمصير.أسفففرت محادثففات ايف

راءه تم بمقتضاها فرنسا استقلال الجزائر و بضرورة تطبيق استفتاء شعبي لإقراره ،وبعد إج
سيسية عن أعلنت الجمعية التأ 1962سبتمبر  25الإعلان عن قيام الدولة الجزائرية و بتاريخ 

رت نظام ة الشعبية"ومنحت ثقتها لأول حكومة ،وإختانشأة "الجمهورية الجزائرية الديمقراطي
 الحز  الواحد مستندة إلى الشرعية الثورية .

 السلطـــــة السياسيــــة بعـــــد إعـــــلان الاستقــــــلال  /1

جل بروز جاءت أول ممارسة للنظام بعد أن تم وضع الإطار القانوني والدستوري له ،لتس     

بفل ي في شخص الرئيس، كما بدأ العمل من أجل تحضفير الدسفتور مفن قملامح النظام الرئاس

أجهففزة جبهففة التحريففر الففوطني حيففث عملففت السففلطة فففي هففذه المرحلففة علففى حظففر جميففع 

،فعرض  التنظيمات السياسية ،مكتفية بنظام الحز  الواحد المجسد في جبهة التحرير الوطني

تفتاء تمت المصادقة عليه عن طريق الاسفالدستور للمناقشة على المجلس الوطني التأسيسي و

 .1963سبتمبر  8في 

 ر الفبلادلقد كانت المهمة السياسية لجبهة التحريفر الفوطني أثنفاء الثفورة تنحصفر ففي تحريف   

ا ل ثورتهواستعادة الشعب الجزائري لشخصيته العربية الإسلامية، فلم تعر اهتماما كبيرا خلا

تففي ة للففبلاد بعففد الاسففتقلال، ولعففل مففن الأسففبا  اللرسففم سياسففة أو وضففع إيديولوجيففة واضففح

 جعلففت قففادة الثففورة يتحفظففون علففى ذلففك هففو عففدم وضففوح الرؤيففة الكاملففة لففديهم عففن النظففام

قراطيفة السياسي الذي ستأخذ بفه الجزائفر فبفالريم مفن الاتففاق علفى إقامفة دولفة جزائريفة ديم

نظفام الإسلامية إلا أن طبيعة وخصوصيات ذلك ال المبادئواجتماعية ذات سيادة ضمن إطار 

ة لففم تكففن واضففحة ومتفقففا عليهففا وإن كففان الجميففع مقتنعففا بففأن جبهففة التحريففر ثففم حففز  جبهفف

 التحرير هو الحز  الواحد القائد للثورة وله الأولوية على الدولة.

ومفن جهفة  إن هذه الشمولية ناتجة أساسا من بعض التوجهات الغربية لفبعض النخفب،         

أخرى من طابع الثورة الشعبي والعاطفة الإسلامية القوية، التي شكلت وقود دافعيفة المقاومفة 

إعففداد أول وثيقففة  "،لتسففتمر بعففد ذلففك حيففث تولففت قيففادة "الحففز 151الشففعبية ضففد الاسففتعمار

دسففتورية للجمهوريففة الجزائريففة الديمقراطيففة الشففعبية،بيد أنففه فففي الأصففل تعففود صففلاحية 

لمجلس الوطني التأسيسي يير أن هذا الأخير اكتفى بالموافقة عليها قبفل عرضفها تحضيرها ل

على الشعب لإقرارها، وتأسيسا على ذلك تحول نظام الحفز  الواحفد عفن طريفق "الاسفتفتاء 

الشففعبي" إلففى مبففدأ دسففتوري، وعليففه قففام النظففام الدسففتوري علففى أسففاس عففدم الفصففل بففين 

                                     
  86،87وآخرون ،المرجع السابق، ص اسماعيل قيرة  151
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حيث يرى فيه تجزئة للسيادة الوطنية كمفا يفرى جازمفا  السلطات ،لكونه ينفر من ذلك الفصل

بففأن النظففامين الرئاسففي والبرلمففاني الكلاسففيكيين لففن يضففمنا الاسففتقرار، إذ لا يمكففن ضففمانه 

 .152بطريقة فعالة إلا بالنظام القائم على قاعدة تغليب الشعب صاحب السيادة والحز  الواحد

 . 1976و 1963وري النظام السياسي في دست                      

لفذي لدسفتور ااإن السمة القانونية الواضحة ففي دلالتهفا تجعلنفا نبلفغ الدقفة ففي القفول أن        

 واففق عليفه الشفعب حسففب مفزاج معفين وتقاليففد سياسفية محفددة ،كفان قففادرا علفى التطفور مففع

 الأحداث المستجدة على الساحة السياسية و هذا مانحاول إوهاره في الآتي:

 :1963السياسي في دستور  النظام 

ي أزاح للمجلفس الفوطني التأسيسفي،بيدا أن المكتفب السياسف أسندتإن مهمة إعداد الدستور    

لفك قفدم ذالسلطة التأسيسية و أوكل أمر تحضير الوثيقة الدستورية إلى ندوة الإطفارات، ومفن 

لشفعبي الاسفتفتاء الدستور في شكل اقتراح قانون للبرلمان فنال الموافقة عليه و عرض على ا

أقفره  ،مثيرا بذلك التسفاؤل حفول قيمتفة السياسفية ،وأيضفا حفول طبيعفة النظفام السياسفي الفذي

 ومدى تجاوبه و تطلعات الشعب الجزائري في بناء الدولة الديمقراطية . 

 وحدويففةلقفد أقففر الدسففتور حففز  جبهففة التحريففر الفوطني تنظيمففا سياسففيا وحيففدا كمففا أكففد      

فرسم هذا الدستور صورة نظام قائم على ثلاثة ركائز أساسية، هي الحز  صاحب  153القيادة

السفلطة السياسففية، المجلففس الففوطني صففاحب السففلطة التشففريعية ،ورئففيس الجمهوريففة رئففيس 

السلطة التنفيذية الذي يجمع بين رئاسة الدولة والحكومة والأمانفة العامفة للحفز ، ممفا يجعفل 

اسيا فعليا ، فالرئيس يجمع بين صلاحيات رئيس الدولة ورئيس نظاما رئ 63من نظام دستور 

 :الحكومة

 يعين من يشاء من وزراء

 يقدم حكومته للتولية أو المصادقة على البرنامج 

  ثلثا الوزارة من المجلس الوطني  

 وعن طريق الاتصال المباشر بالشعب يستطيع أن يضمن نفوذ قوي في النظام السياسي

 154تفوق السلطة التنفيذية. 

                                     
 7ص ،مرجع سابق،الدستور الجزائري  ،عبد الله بوفقة 152
  14ص ،مرجع سابق،الدستور الجزائري ،عبد الله بوفقة   153
لقد تم النص لأول مرة في النظام السياسي الجزائري على منصفب رئفيس الحكومفة  ولكفن تفم صفهره ففي منصفب رئفيس  154

 جال الفقه ينصون على عدم الجمع بفين المنصفبين، وذلفك لتعارضفه مفع إقامفة المسفؤولية السياسفيةالدولة ،وإن كان معظم ر
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لحففز  لقففد كففرس الدسففتور مففن الناحيففة النظريففة مسففألة إقامففة النظففام السياسففي علففى مبففدأ ا   

 الواحد 

 هو القائد الأعلى للدولة يرسم سياستها ويشرف على الجهاز التنفيذي  

أن النظام السياسفي الجزائفري قفائم علفى أحاديفة الحفز  ، لخصفت بصفورة كاملفة  علىنص 

 :ل السمات البارزة لنظام الحز  الواحد في جانبه المؤسساتي وهيمجم

 .جبهة التحرير الوطني هي الحز  الواحد في البلاد :أولا 

جبهففة التحريففر تحففدد سياسففة الأمففة وتوجففه عمففل الدولففة وتراقففب المجلففس الففوطني  :ثانيةةا

 والحكومة 

ففإن الأولويفة لفيس للحفز   ، من الناحية العملية155ترشح للعضوية في المجلس الوطني :ثالثا

وإنمففا للدولففة نظففرا لأن الحففز  لففم يصففل إلففى مرحلففة النضففج بعففد و مففازال يمففر مففن مرحلففة 

 156التنظيم إلى مرحلة إعادة التنظيم دون أن تتم فعلا إعادة تنظيمه.

 1989النظام السياسي منذ        

 - :وقد خضع النظام السياسي في هذه المرحلة لعدة عوامل؛ من أهمها

  .1992  عام لابة الديمقراطية الأولى ووقوع انقفشل التجر 

 .دخول البلاد على اثر الانقلا  حربا دموية استمرت عشرية كاملة– 

يقفة خضوع الدستور لتعديلات متلاحقة لتحقيق أهداف بعض الفئات ممفا جعفل الدسفتور وث - 

ناقضفة اعد، يير أنها متمتضمنة أحكاما كثيرة، تجاوزت ما تضمنه الدستور الأمريكي من قو

   .في كثير من الأحكام

ة، ت الأخيفرولدراسة النظام السياسي الجزائري القائم حاليفا نسفتند إلفى الدسفتور بعفد التعفديلا

دينا، وتهفدف دراسفتنا هففذه إلفى تحديفد نفوع  النظفام السياسفي القفائم لفف .2020التفي تمفت عفام 

 الم،وموقعه بين الأنظمة الديمقراطية السائدة في الع

 وطبيعة النظام السياسي2008وتعديل 96و 89دستور         

 :عد هذا الدستور آلية للخروج من          

 هيمنة الحز  الواحد واحتكار السلطة إلى عهد التعددية السياسية،  

                                                                                                                 
أعلفن رئفيس الجمهوريفة إيقفاف العمفل بفه فاسفتولى  1963أكتوبر  3يوما، ففي  23لهذا لم يدم العمل بهذا الدستور لأكثر من 

 .1965جوان  19على كامل السلطات و لم يتخل عنها إلى ياية سقوطه يوم 
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 قيام نظام الفصل بين السلطات والتنافس السلمي في ول مبادئ الجمهورية الثانية

مفام أمسفؤولا   يس الحكومفة رئفو رئيس الجمهوريفة  على ازدواجية السلطة التنفيذية، نص ال

 البرلمان.

مكفن أن إن هذا التغير الجوهري يفترض دستوريا أن تتولفد الدولفة مفن هفذا المسفار الفذي ي   

 لدولة عفنايقال عنه ليبراليا في طابعه ،ديمقراطيا في صبغته ،و نلاحظ  هنا أنه جرى تحديد 

ك ق التحفول مففن السفلطة المغلقفة إلففى السفلطة المفتوحفة فففي محفيط متفوتر جففدا ومفرد ذلففطريف

سياسفي تواجد أزمات خانقة في جميع المجالات وأشفد مفا يلففت النظفر ،أن دسفتورية النظفام ال

أتففت فففي وففل منففاخ سففاد فيففه تسففيب الدولففة وتففدهور الطبقففة الوسففطى التففي تعتبففر القاعففدة 

قتصففاد وفقففدان الثقففة بففين المحكففوم والحففاكم ،وتوقففف عجلففة الا الاجتماعيففة الأساسففية للدولففة

كفل  الوطني على الدوران ووهور بوادر توتر أمني وسوء التسفيير للمصفالح العموميفة ،ومفع

يفد فيمفا هذه التحولات والتغيرات التي عرفتها الدولة ففي شفتى المجفالات لفم تحمفل معهفا الجد

 بقيفت مسففتمرة حتففى خفلال مرحلففة التعدديففة يخفص السففلطة الرئاسففية ففنفس الفلسفففة والأسففس

طيففة والديمقراطيففة، ريففم ارتكففاز الدسففتور علففى قواعففد جديففدة معروفففة فففي الأنظمففة الديمقرا

 الغربيفففة أهمهفففا الفصفففل بفففين السلطات،وتقسفففيم السفففلطة التنفيذيفففة إلفففى قطبفففين لكفففل منهمفففا

 ية ؤولية السياسإختصاصاته التي ينفرد بها وتخويله صلاحيات دستورية تترتب عنها المس

مبففدأ تفففوق رئففيس الجمهوريففة فأرسففى نظففام سففلطة ديمقراطيففة وفففق  89لقففد كففرس دسففتور   

هيئفة الحكمين الملزمين تولي السلطة بموافقفة الشفعب، وتمفارس بتففويض مفن قبلفه بواسفطة ال

اتجفاه  الممثلة للأمة جمعاء حسب مقتضيات الوكالة العامة ،وهكفذا يفدت الدولفة ييفر ملتزمفة

زا  ه فففإن الشخصفية التفي تمثفل الدولففة لا تسفتمد وجفدانها مفن الأحففالحفز  الطلائعفي، وعليف

ور هى الدسفتالسياسية ولا حتى من البرلمان الذي يتكون من القوى السياسية الفاعلة وهكذا انت

 .إلى جعل رئيس الجمهورية يلعب دور الحكم وجعله في مأمن عن الصراعات السياسية 

ور للأففراد الحفق ففي انشفاء الجمعيفات ذات الطفابع مفن الدسفت 40ونتيجة لذلك منحت المفادة  

السياسففي و هففي بففذلك تقففر علففى إنشففاء مجلففس تشففريعي تعففددي ،بعيففدا عففن سففيطرة و رقابففة 

الحففز  الواحففد ،فففتم التحففول مففن مرحلففة الحففز  الواحففد إلففى التعدديففة الحزبيففة ،فظهففرت 

 ،  157الأحزا  السياسية من دون قاعدة نضالية

ا أزمة فرا  دستوري فبعدما تم تأجيل الانتخابات التشفريعية المقفررة لقد عاشت الجزائر هن  

واتخاد تدابير من شأنها الحد من الحريات العامة ،ثم إلغاء المسار الانتخابي  1991في جوان 

و فرض حالة الطوارئ ،وصادف حل المجلس الشعبي الوطني مع استقالة رئيس الجمهورية 

الجزائريفة. هفذه الحالفة تعفد فريفدة مفن نوعهفا ذلفك أنهفا تمفت  انهيار البناء المؤسسفاتي للدولفة

وأيضفففا خفففارج الأطفففر  84ففففي المففادة  89خففارج الأطفففر الدسفففتورية التففي وضفففعها دسفففتور 

المتعففارف عليهفففا ففففي الممارسفففات الدسفففتورية الأخفففرى التفففي تتجسفففد ففففي الحكومفففة المؤقتفففة 
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.فتولفدت هيكلفة 158ثورة أو إنقفلا  ،والحكومة الفعلية التي تنشأ بعد انهيار نظام سياسي نتيجة

جديدة للسلطات العامة، جاءت خارج مجال مفا نفص عليفه الدسفتور بخصفوص إختصاصفات 

وتنظففيم وعمففل وسففير الهيئففات العامففة ،حيففث مففنح لهففا العناصففر النسففبية لمواجهففة معضففلة 

 الشرعية التي كانت دائما حجر عثرة أمام النظام السياسي.

  96دستور

ساسففية و الخطيففرة التففي وصففلت إليهففا الففبلاد ،بغيففا  الهيئففات الدسففتورية الأنظففرا للحالففة      

ئفففة هي إنشفففاءتفاديففا لأي انفففزلاق لكليففان الدولفففة والجمهوريفففة، قففرر المجلفففس الأعلفففى للأمففن 

ولفت لفه خالمجلفس الأعلفى للدولفة ،الفذي  فأنشئلاستخلاف الهيئتين الغائبتين لتحمل السلطة ،

لمجلفس االسير المنتظم للمؤسسات والطريقفة التفي نشفأ وفقهفا  سلطات رئاسية إلى ياية إعادة

اير الأعلى للدولفة لا تضففي عليفه الصفبغة الدسفتورية، مفن منظفور أن أسفلو  تأسيسفه لا يسف

ففق والمتعلقفة بتعيفين السفلطات العامفة  89الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في دسفتور

 89روفل دسفتو الإرادة الشفعبية كمفا أنفه تفأتى ففي التولية الشعبية الحقيقية ، لأنه لم ينبثق عفن

 الذي لم يصبح لاييا بعد.         

زائفر و تقفرر إجفراء الانتخابفات الرئاسفية التعدديفة الأولفى ففي الج 1995نوفمبر  16تاريخ ب

ي ففالتي أفرزت أول رئيس جزائري منتخب بالاختيار الحر للشفعب ،و لفيس كمفا كفان سفائدا 

 .ن كان الحز  يتولى تزكية المترشحين نيابة عن الشعبعهد الحز  الواحد أي

 دستوريةتلتها التوقيع على أرضية الوفاق الوطني التي شكلت المرجع الأساسي للمراجعة ال 

،و 1996نففوفمبر 28التصففويت علففى دسففتور جديففد عففرض علففى الاسففتفتاء الشففعبي بتففاريخ  

ي ففي بصدور هذا الدسفتور انتهفت المرحلفة الانتقاليفة الدسفتورية، وذلفك بادخفال تعفديل جفذر

 أحكام الدستور المتعلقة بالسلطات، وخاصة منها التشريعية والقضائية. 

فيفذي سفي الجزائفري عمفل علفى تقويفة الجهفاز التنمحفددا لمعفالم النظفام السيا 96جاء دستور 

  الأجهزة الأخرى المكونة للدولة  على حسا 

 السلطة التنفيذية  واختصاصاتسلطات  ازدادتونتيجة ذلك    

 منح رئيس الجمهورية مكانة هامة خاصة في الظروف الاستثنائية

إلى  ، فكان89دستور على صبغة النظام الدستوري القائم في ول 1996وأبقى تعديل دستور  

 جانب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة

 2008تعديل دستور  

 من رئيس الجمهورية والوزير الأولتتكون السلطة التنفيذية   

 ويعمل على تجميع السلطات في يد الرئيس  2008يأتي تعديل  

 استناده في ممارسة السلطة إلى الشعب .

 زير الأولالذي ألغى منصب رئيس الحكومة بمنصب الو

                                     
 .1965جوان  19كما وقع في إنقلا    158
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 مخطط عمل يستنبط كليا من برنامج رئيس الجمهورية.أصبح برنامج رئيس الحكومة 

طة إن تطور النظام الدستوري الجزائفري يفصفح عفن أشفكال مفن التعبيفر المؤسسفاتي للسفل   

 السياسية والواقع أن طبيعتها لم تتغير ،. 

 ر ـــوتقويــــة مركـــز رئيس الجمهوريــــة في الدستـــــــــــ                

ين عرفففت السففلطة التنفيذيففة إعففادة تنظففيم لهففا مففن الففداخل حيففث وهففر نففوع مففن الفصففل بفف     

واللذان وضعا ففي سفياق  1996و1989اختصاصات السلطة التنفيذية فقد خصص دستوري 

مفة صيغت فيها النصوص الدستورية السابقة حيث حفاول إقا جديد ووروف مغايرة لتلك التي

ي نوع من التفوازن بفين السفلطات عكفس مفا كفان سفائدا قبفل ذلفك، أيفن كانفت الصفلاحيات التف

السفلطة  ترتيفب 89تتمتع بها السلطة التنفيذية مجسدة في رئيس الجمهورية .فقد أعفاد دسفتور 

سيا أمام اء منصب لرئيس حكومة مسؤولا سيافقد أعتبر إنش 96التنفيذية، وهذا ما أكده دستور

لتجديفد المجلس الشعبي الوطني من أهم التعديلات التي جاء بهفا الدسفتور دون أن يمفس هفذا ا

 بمكانة رئيس الجمهورية على رأس النظام السياسي أو بصلاحياته. 

     

   طــــرق إختيـــار رئيس الجمهوريـــــة               

يكون انتخفا  رئفيس الجمهوريفة عفن طريفق الشفعب وكمفا هفو معفروف فالانتخفا             

ارتفبط بالديمقراطيفة فففي العصفر الحفديث ارتباطففا وثيقفا ،جعفل منففه الوسفيلة الأساسفية لإسففناد 

،كمفا هفو 159السفلطة ففي الديمقراطيفة المعاصفرة إمفا أن يقفوم بهفذه المهمفة عفن طريفق مباشفر

، أو علفى 1989ريفة الفرنسفية الخامسفة والدسفتور الجزائفري لعفام الحال ففي دسفتور الجمهو

 درجتين كما هو الحال بالنسبة لاختيار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية،

أما انتخا  رئيس الجمهورية عفن طريفق البرلمفان فيكفون ففي الحالفة التفي يقفوم فيهفا هفذا     

 160الأخير باختياره

 رلمان فقفطرئيس الدولة ،فتكون عن طريق اشراك الشعب و البأما الطريقة الثالثة لاختيار    

 ويكون بإحدى الطريقتين :

إمفا انتخابفه بواسففطة هيئفة خاصففة تتفألف مففن أعضفاء البرلمففان وعفدد آخففر مفن المنففدوبين  /1

 .161المنتخبين من الشعب تكون متساوية وعدد أعضاء البرلمان

ئفيس ررلمفان باختيفار مفن يرشفحه لمنصفب انتخابه من البرلمفان والشفعب معفا ،إذا قفام الب /2

الدولففة ثففم يففتم عرضففه علففى الشففعب للاسففتفتاء عليففه وهففذا مففا أخففذ بففه المشففرع الدسففتوري 

 الجزائري في ول الحز  الواحد.

 :162صلاحيات رئيس الجمهورية

                                     
  صالح حسين علي العبد الله ،الحق في الانتخا  ،دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث 2013 ،ص  15159

  1926أخذ بهذا الأسلو  الدستور اللبناني لعام  160
 .220ابراهيم عبد العزيز شيحا ،المرجع ،السابق ص ، أنظر 1931أخذ بهذه الطريقة الدستور الاسباني لعام    161
 2020من تعديل دستور  92و91انظر المادة  162
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ئيس يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة قريبة من تلك التي يتمتع بها ر       

ائري  الجز الأمريكية ،وهذا ما يجعل الكثير من الفقهاء يصنفون النظامالولايات المتحدة 

 بالرئاسي أو الرئاسوي.

 الاختصاصات في الظروف العادية

 حق توجيه خطاب للأمة

نص الدستور على منح رئيس الجمهورية حق توجيه خطا  للبرلمان ،وإن لم يبين طريقة     

توجيهه لها وهو ما يحمل على القول أن الرئيس يكون حرا في تحديد الطريقة التي يوجه بها 

خطاباته، إلا أن الممارسة العملية في الجزائر سارت على اعتبار أن الخطا  هو إلتزام 

ى رئيس الجمهورية احترامه والتقيد به، يير أن ذلك لا يعني تقديم دستوري يتعين عل

حسابات للبرلمان والسماح لأعضائه بمناقشة سياسته كما أنه لا يقصد منه تطبيق فكرة 

التعاون بين مؤسسات الدولة حسب المفهوم الليبرالي ،لأن المؤسسة التنفيذية أسمى من 

 .163البرلمان 

ان لبرلمابصفة مباشرة ،وهو وسيلة يعلم بها رئيس الجمهورية إن توجيه الخطا  يكون     

خطا  ة للبغرفتيه بما يريد أن يعلمه به، وإصدار توجيهات له مما يخفي القيمة الإعلامي

ة ت أولويتثبي،بذلك يطغى عليه الطابع التوجيهي ومما لاشك فيه أنه يحوله إلى آلية للحكم و

 .لة.رئيس الجمهورية عن باقي مؤسسات الدو

 حق اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي

 واشر بالشعب يعتبر الاستفتاء وسيلة قانونية تمكن رئيس الجمهورية من الاتصال المب       

و استطلاع رأيه حول بعض المواضيع الهامة التي يرى ضرورة الرجوع فيها للشعب وه

ه من مكنتبيد الرئيس  وسيلة تمكن هذا الأخير من ممارسة السيادة الوطنية كما أنه وسيلة

 .اللجوء إلى التحكيم الشعبي

 تعيين الوزير الأول /رئيس الحكومة     

،يتولى رئيس الجمهورية تعيين الوزير الأول  2020وبالرجوع إلى نصوص تعديل دستور

 164أو رئيس الحكومة بحسب الحالة لتي فازت بأيلبية المقاعد وينهي مهامه

كانت  لأول وإناوبذلك تم الاحتفاو بالسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في تعيين الوزير     

ة شخصيلهذه السلطة مقررة بنص الدستور فإن رئيس الجمهورية هنا مقيد من حيث اختياره 

اسي ضع السيالو تتمتع بالسمعة الجيدة والكفاءة اللازمة وأكثر من ذلك أن يأخذ بعين الاعتبار

 .السائد 

 165وتعيين أعضاء الحكومة الذين تم اختيارهم من قبل القطب الثاني في السلطة التنفيذية

                                     
حيففث اعتففرف أن  31/10/1977السففيد رابففح بيطفاط عنففد افتتففاح دورة الخريفف فففي ي ألقفاه ذنفص الخطففا  الفف 163

طفار ا الإي كان حدثا في مؤسساتنا الفتية ،حيفث رسفم لكفل واحفد منفذلك الخطا  الذالخطا  هو توجيهات للنوا  "

   ي ينبغي أن نعمل فيه ،ونستلهم منه نشاطاتنا في المستقبل"ذالأمثل ال
 2020تعديل دستور من  5فقرة 9لمادة  164
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تتجسد في مدى قوة شخصية الوزير الأول ،وكفاءته وقدرته على نيل رضا البرلمان وتمتعه 

بالثقة الكاملة من رئيس الجمهورية، هذه الثقة يالبا ما تكون نتيجة زمالة عمل أو قرابة لكن 

نجد أن من بين العوامل 166إلى رؤساء الحكومة الجزائرية الذين تعاقبوا على الحكم  بالرجوع

 الأساسية لاختيارهم هي الثقة الكاملة من رئيس الجمهورية .

يضا ل وأتضاف لذلك العوامل الجغرافية التي تلعب دورا هاما في اختيار الوزير الأو   

هم أن الكمي، فبالرجوع دائما إلى أعضاء حكومته من حيث التكوين النوعي أو التكوي

لشمال ق واالرؤساء الذين تداولوا على رئاسة الحكومة نلاحظ أن أيلبيتهم تتوزع بين الشر

 كل نوعاما ش،بينما الغر  والجنو  فلم يعين وزير أول ينتمي إلى هذه المناطق الجغرافية م

ع شاريم الخدمات والممن الجهوية في مسألة تعيين الطاقم الحكومي وأيضا من حيث تقدي

فأخذ ،التنموية مشكلا بذلك عائقا وضغط في نفس الوقت من طرف فئات المجتمع المهمشة 

ية جهو ينظر لها بعين الاعتبار فكانت من بين الحكومات التي قيل عنها أنها ذات نظرة

 . 1991حكومة السيد يزالي عند تقديمه البرنامج الحكومي للمناقشة في جوان 

 لمجتمع افيةن حيث الكفاءة يشترط لتسيير السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقأما م    

جود وتضي وصل مرحلة معينة من الوعي السياسي والثقافي في ول التعددية الحزبية التي تق

تلك  يتولىلمعارضة موافقة للنشاط الحكومي، أن يكون الوزير الأول مؤهلا عمليا وسياسيا  

 .المهمة

وأضاف يقود الحكومة رئيس حكومة في حال اسفرت  2020وقد جاء تعديل دستور 

الانتخابات التشريعية عن أيلبية  أسفرت،وإذا 167الانتخابات التشريعية عن أيلبية برلمانية 

وإعداد مخطط عمل  الحكومةرئاسية يعين رئ الجمهورية وزير أول ويكلفه باقتراح تشكيل 

 168لتطبيق البرنامج الرئاسي

 الوزراء مجلسرئاسة 

 ينعقد برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية الوزير الأول والوزراء، ووجود مجلس    

نظم إلى ال نتقلالوزراء على هذا النحو يرجع في أساسه إلى النظم الدستورية الفرنسية ومنها ا

ة الحكوم ي أنالبرلمانية في انجلترا و ييرها من دول النظام البرلماني، ومجلس الوزراء يعن

ز لجهاتتمتع بوجود قائم بذاته ومستقل عن أعضاءها، وهو سلطة التقرير الأساسية في ا

هدف بتخذ تالحكومي والمسؤول عن السياسة العامة في الدولة و المرجع لكل القرارات التي 

 وضع هذه السياسة موضع التطبيق

  العلاقات الخارجية وحصرها ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية. 

 الممثلين الدبلوماسيين تعيين 

                                     
يفتم اختيفار مناضفلي حفز  جبهفة التحريفر الفوطني وففي الغالفب الأمفين العفام لفه ففي وفل الأحاديفة أو التعدديفة   166

  .الأحادية
 2020من تعديل دستور  103/2الماد  167
 2020من تعديل دستور  105المادة  168
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ن ن السياسييمن الدستور الجزائري يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الممثلي 92/2وفقا للمادة و

ية جنبو يعزلهم من مناصبهم على الوجه المبين بالقانون ،كما يعتمد ممثلي الدولة الأ

يضا لرئيس أاقوم ، يالسياسيين، و يقوم أيضا باختيار الممثلين الدبلوماسيين وتعيينهم دون قيد 

ترط  يشهؤلاء الممثلين من مناصبهم و هذا الحق مستمد من سلطته في تعيينهم ولا بإعفاء

 التشريع الجزائري أن يحصل الرئيس على موافقات في هذه الحالة أيضا

  عقــــــــــد المعاهــــــــــــــــــدات 

ولية سلطة ر ابرام المعاهدات الدلقد استقر النظام الدستوري الجزائري على اعتبا       

ي ئم فشخصية لرئيس الجمهورية لا يجوز تفويضها حتى للوزير الأول ،خلافا لما كان قا

 .أين كانت معاهدات الهدنة والسلم هي الوحيدة التي لا تقبل التفويض 1976دستور

    

 مجال التشريع 

جمهورية المجال لرئيس ال في مجال قانون المالية منح الاختصاص التشريعي في هذا      

لتصويت لى االذي له حق إصدار مشروع قانون المالية في الحالة التي يعجز فيها البرلمان ع

 التشريع بموجب أوامر .خلال المدة المحددة 

 هذا ولرئيس الجمهورية سلطة التشريع في المسائل التي يشرع فيها البرلمان و يمارس

 الاختصاص بإصدار أوامر تشريعية

يحق رئيس الجمهورية بالتشريع بأوامر أثناء ييبة البرلمان و أن الأوامر التي اتخذها 

تعرض على البرلمان لإضفاء الصيغة التشريعية عليها ،كما له الحق بالتشريع ي حالة حل 

لم يبالغ في استخدام اختصاصاته التشريعية عن طريق التشريع  ويلاحظ هنا  البرلمان.

تخفيض من آلية اللجوء إليها بسبب الدورة التشريعية التي أصبحت ، والتي تم 169بأوامر

سنوية أو إصدار مراسيم رئاسية، مع ذلك فلا زالت سيطرته بارزة في مجال التشريع بجميع 

المغيبة والتي ولت على حالها، بين بدء الدورة  نأنواعه ، وهذا راجع لسلطة البرلما

 نين، لا استعمال آليات الرقابة،وانتهائها لا جديد يذكر، لا اقتراح قوا

  170في حدود أحكام الدستورممارسة السلطة السامية 

 171العفو وتخفيض العقوبات أو استبدالها إصدار 

 رئاسة المجلس الأعلى للقضاء 

  حق حل المجلس الشعبي الوطني 

إجراء انتخابات تشريعية  ي الوطني أوبيمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشع

 172قبل أوانا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والوزير الأول 

                                     
 2020من تعديل دستور  142المادة  169
 2020من تعديل دستور  86المادن 170
 77/9المادة  171

  وهو ما قام به الرئيس تبون عند حله للمجلس والدعوة لانتخابات مسبقة 172 
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  مداولة ثانية  إجراءحق 

 رتعديل الدستو  

ي لشعبالرئيس  الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري ،بعد أن يصوت عليه المجلس 

نفسها التي تطبق على نص تشريعي  الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشوط

 يوما الموالة لإقراره50،يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال 

 173اختصاصات رئيس الجمهورية في الظروف غير العادية

لايخفى أن الاختصاصات التشريعية الاستثنائية الممنوحة لرئيس الدولة تعد من الموضوعات 

الاستثنائية ريم المحاولات الفقهية والقضائية التي الدقيقة والخطيرة ذلك أن فكرة الظروف 

.و من ثم فإن هذه 174بذلت في سبيل تحديدها لا تزال من الأفكار الفضفاضة و يير المنضبطة

الاختصاصات التشريعية الاستثنائية تنطوي على خطورة بالغة بالنسبة للحقوق و الحريات 

 ضع لها الضوابط  والقيودالعامة و قد تنقلب إلى سلطات استبدادية ما لم تو

 التشريع الرئاسي بأوامر                    

  الاستثنائيةفي الحالـة /1

يان مهدد لكك الإن الحالة الاستثنائية نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة الخطر الوشي    

نه أمبدئية لية ايعبر من الناح الاستثنائيةالدولة وسلامة ترابها ،لهذا فاللجوء إلى السلطات 

ز ترك إجراء مؤقت مما يفرض أن يكون مقتضبا في مدته إلى أقصى حد ممكن ،مما يعني أن

 . السلطة يصبح يير ضروري من اللحظة التي يتم فيها بلو  الهدف من اللجوء إليها

 175كما يكون له أيضا سلطــة التشريع بأوامر أثناء تقريرها "   

   ـربفي حالــــــــــة الحـــــــــ/2

ت سلطافي الحالة التي يقع فيها عدوان وشيك على سلامة الترا  الوطني تقرر ال      

اء لوزرالرئيس الجمهورية ، يعلن رئيس الجمهورية الحر  بعد اجتماع مجلس  الاستثنائية

ئيس إلى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ور والاستماع

و  ذلك"بع البرلمان وجوبا يوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها مجلس الأمة ويجتم

يس ى رئتضيف الفقرة الثانية من المادة "يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحر  و يتول

 الجمهورية جميع السلطات".

  إعلان حالتي الطوارئ والحصار.  /3

هة إعلان حالتي الطوارئ و الحصار هو طريق يلجأ إليه رئيس الجمهورية لمواج     

 مراسيم رئاسية . بإصدارالظروف الاستثنائية، ولمواجهتها 

 الحكومة

                                     
 2020من تعديل  100و 98،99، 97انظر المواد  173
 10ص  مرجع سابق،، بو السعود حبيبأمحمود  174
،دار النهضففة العربيففة، ،الكتففا  الثففاني 71فتحففي فكففري ،القففانون الدسففتوري ،النظففام الحزبففي ،سففلطات الحكففم فففي دسففتور 175

 .192،ص 2000القاهرة 
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يير  ، على أنه في حالة فوز أيلبية برلمانية من2020ووفق ما نص عليه تعديل دستور 

يعرف ري سيعني أن النظام السياسي الجزائ الأيلبية الرئاسية يتم تعين ريس حكومة ،فهذا

يزة م، وأهم يذيةتغليب للنظام البرلماني، القائم على التوازن بين السلطتين التشريعية والتنف

يات وهي الصلاحيات الشكلية لرئيس الجمهورية، لكن هذا الأمر مستبعد بحكم أن صلاح

 نية تقل صلاحياتهالرئيس لم يشار إليها أنه في حالة فوز الأيلبية البرلما

 رئيس الحكومة/صلاحيات الوزير الأول 

شعبي س اليتمتع الوزير الأول المنفذ والمنسق للبرنامج الموافق عليه من طرف المجل    

رى في م أخالوطني،باسبقية الاختيار والتعيين زيادة على السلطات التي تخولها أياه أحكا

ع ميع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة الدستور يمارس الوزير الأول اختصاصاته بتوز

ة بعد لتنفيذياسيم احترام الأحكام الدستورية ،يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات. يوقع المرا

 موافقة رئيس الجمهورية على ذلك.

 .،يةرئيس الجمهورمدنية للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين ليعين في ووائف ال

 ة العمومية"يسهر على حسن سير الإدار

بناء على ذلك يتمتع الوزير الأول في النظام الجزائري بسلطة اتجاه الوزراء بوصفه القائد    

الأعلى للإدارة، يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة ويرأس مجلس الحكومة ،ويحافظ 

 على السير المنتظم والمضطرد للإدارة العمومية ،ويسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،

ويصدر المراسيم التنظيمية للقوانين ويعين في ووائف الدولة حسب الوجه المبين في 

الدستور أو بتفويض من رئيس الجمهورية ويمارس السلطة التنظيمية عن طريق رئيس 

 .176الجمهورية 

 مخطط عمل الحكومة إعداد

ر الأول فإنه الوزيمن تغيير في لقب  2008بناء على ما استحدثه التعديل الدستوري لسنة      

دقة لمصالبالمقابل عمل على منح إعداد مخطط عمل الحكومة الذي يقدم فيما بعد للبرلمان 

ليكون  كومةعليه و قبل هذا يعمل على تنفيذ البرنامج الرئاسي، وهذا بالتنسيق مع عمل الح

ة متماشيا مع أهداف ومتطلبات البرنامج الرئاسي عن طريق إعداد مخطط عمل الحكوم

مج .بذلك أصبح الدستور ينص صراحة على تكريس برنا كإجراء بديل للبرنامج الحكومي

ه لصبح موحد،يشكل توجها نحو أحادية البرمجة فلم يعد للوزير الأول برنامجا ،وإنما أ

ي امج الذلبرنمخطط عمل حيث يقوم بحشد الوسائل المادية والقانونية من أجل انجاز و تنفيذ ا

 أعده الرئيس.

 110مادة بإعداد برنامج أيلبية البرلمانية وهذا حسب الا نص على حق رئيس الحكومة بينم

 2020من تعديل دستور 

 السلطة التشريعية   

                                     
 المادة 112 دستور 2020 176
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كون من على "يمارس السلطة التشريعية برلمان يت 1996من دستور  98/2 نصت المادة     

 دستور يعتمد يرفتين،وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة"، وبذلك كان أول

 البيكاميرالية البرلمانية.

م السلطات يمثل داما الدستور القانون الذي تضمن كل ما يتعلق بتنظي 96وبما أن دستور   

 .    2020فالانطلاقة ستكون دائما منه ومن خلال آخر تعديل لسنة

 أ/ تنظيم السلطة التشريعية

لثالث على السلطة التشريعية في الفصل الثالث من البا  ا 2020نص تعديل دستور      

ة لسلطاتخت عنوان "البرلمان" مقارنة مع الدساتير السابقة أين كانت تندرج تحت مسمى 

 أين سماها الوويفة التشريعية .1976التشريعية ،ما عدا دستور  

 :المجلس الشعبي الوطني/1

ء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر لمدة خمس يتم انتخا  أعضا 

 177سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

يتم انتخا  رئيس المجلس الشعبي الوطني لكامل العهدة التشريعية ،ويكون دلك في أول  

 178جلسة يعقدها البرلمان بعد انتخابه 

 مجلس الأمة/2 

ريق الانتخا  يير المباشر والسري ،بمعدل مقعدين عن يتم انتخا  ثلث أعضائه عن ط   

،بينما الثلث المتبقي فيتم   179الولائيةكل ولاية من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية و 

 تعيينهم من قبل ريس الجمهورية

 تستمر عهدة مجل الأمة لمدة ستة سنوات يتم تجديد الثلث كل ثلاث سنوات.

ينتخب رئيس مجلس ا أمة بعد كل تجديد   2020من تعديل دستور  134/02ووفقا للمادة  

وفي حالة شغور المنصب بسبب الاستقالة أو الوفاة أو التنافي أو   180جزي لتشكيلة المجلس

في أجل  5بنفس الطرق المحدد في المادة ة المانع القانوني يتم انتخا  رئيس مجلس الأم

اريخ إعلان حالة الشغور الذي تثبته هيئة التنسيق المجتمعة بدعوة من يوما من ت 15أقصاه 

 المكتب.

 صلاحيات رئيس مجلس الأمة:

لقد منح الدستور رئيس مجلس الأمة صلاحيات يمارسها في الظروف العادية ويير العادية 

،كما  الرئاسية تالانتخابا تنظيما هيوما يتم خلال 90،حيث له تولي منصب رئيس الدولة لمدة 

                                     
 2020من تعديل  122/3المادة  177
دة تعقد في اليوم الخامس  عشر الذي يلي اعلان المحكمةالدستورية النتائج ،ويتم براسة أكبر النوا  سنا وبمسفاعدة أصفغر نفائبينوفق نفص المفا 178

 2020من تعديل  133
 2020من تعديل دستور  121المادة  179

 16/12من القانون العضوي  7منه والمادة  5كيفية الانتخا  في المادة  حدد النظام الداخلي لمجلس الأمة 180
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منحه الدستور صلاحية إخطار المحكمة الدستورية للنظر في دستورية القوانين وفقا لما 

 من تعديل الدستور  193نصت ليه المادة

ترتبط بالمجلس وتسييره منها خاصة السهر عل تطبيق النظام الداخلي  صلاحياتكما له  

جلسات واجتماعات المكتب للمجلس وضمان الأمن والنظام العام داخل مقر المجلس رئاسة ال

من النظام الداخلي للمجلس  52وهيئة الرؤساء،ولمجلس الأمة لجان دائمة ،كما نصت المادة 

 على ثلاثة هيئات ،وهي هيئة الرؤساء،هيئ التنسيق والمراقب المالي.

 الدور التشريعي والرقابي للبرلمان/4

 2020من تعديل دستور  114المادة للبرلمان سن القوانين وقد نصت  المهمة الأساسية    

 على "...كل يرف من يرفتي البرلمان لها السيادة في إعداد القوانين والتصويت عليها"

أشهر ،تبتدئ في ثاني يوم عمل  10البرلمان في دورة عادية واحدة في السنة مدتها  يجتمع    

 138ت عليه المادة نص لمامن شهر سبتمبر ،وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو،وفقا 

 بطلب من الوزير الأول /أو رئيس الحكومة،لأيام الدورةتمديد  إمكانيةمن الدستور،مع 

 يجتمع البرلمان  معدودة ،كما قد

عبي الشفي دورة يير عادية مبادرة من رئيس الجمهورية أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس 

  الوطني

من  وقعةم اء مجلس ا أمة ،يجب أن تكونضالنوا  وأعبالنسبة لاقتراح القوانين التي يقدمها 

من  147عوا على أن قتراحات البرلمانيين محددة بنص المادة  20نائبا أو  20طرف 

 الدستور

كما لا يمكن أن تقبل أي مشروع قانون أو اقتراح يون مضمونه قد قدم في مشروع أو اقتراح 

من  23هررا حسب المادة 12ل من قانون سابق تمت دراسته ،أو رفضه أو سحبه منذ أق

 . 16/12القانون العضوي 

 الدور الرقابي

وفقا حيث يراقب البرلمان عمل الحكومة  2020من تعديل دستور  115نصت عليه المادة 

كما يمارس المجلس الشعبي الوطني  160، 158 111و106للشروط المحددة في الماد 

الآليات المنصوص عليها هي الأسئلة  162و 161الرقابة المنصوص عليها في المادتين 

الكتابية والشفهية،لاستجوا  ،لجان التحقق،اللائحة ،ملتمس الرقابة ،التصويت بالثقة ،وهي 

 نفس الآليات التي تم دراستا في بداية هذه المحاضرات
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  :المحور السادس

 النظام الإسلامي                               

مية لهففا خصوصففية تميزهففا عففن ييرهففا، ويمكففن التعبيففر عنهففا بالسياسففة أن السياسففة الإسففلا

الشرعية، ويعرفها ابن القيم )رحمه الله( نقلا  عن ابن عقيل، بأنهفا: ) مفا كفان فعفلا  يكفون معفه 

الناس أقر  إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليفه وسفلم ولا 
 .(181) نزل به وحي(

وعلى نحو من هذا التعريفف عرفهفا عبفد الوهفا  خفلاف، بقولفه: )السياسفة الشفرعية      
هي تدبير الشؤون العامة للدولفة الإسفلامية بمفا يكففل تحقيفق المصفالح ودففع المضفار، ممفا لا 

 .(182) يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية، وأن يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين(

هي عملٌ قد يكون نظاما  أو إجراء  تنفيذيا  يصدر من الحفاكم، أو إذا  فالسياسة الشرعية      

أن  ممن هو دونه من نائب أو وزير أو نحفوهم ممفن هفم معنيفون بتفدبير أمفور الدولفة، بشفرط

يكففون هففذا العمففل لا يتعففارض مففع الشففرع، ولا يلففزم مففن ذلففك أن يكففون منصوصففا  عليففه فففي 
 ون. الكتا  أو السنة، أو نطق به الأئمة المجتهد

من هنا يتضح لنا أن السياسة الشرعية يايتها تحقيق مصلحة الناس المعنيين بها أفرادا       
كانوا         أو جماعات، وهذه المصلحة المرادة ليست فقط مصلحتهم الحياتية، كما هي ياية 

السياسات الوضعية، بل تتعدى ذلك فهي مع حرصها علفى تحقيفق المصفلحة الدنيويفة، تهفدف 

كل أقففوى إلففى تحقيففق المصففلحة الدينيففة، فففإذا تحققففت المصففلحة الدينيففة تحقففق تبعففا  لهففا وبشفف

                                     
 .20، 19ص  ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (181)

 .17ص ، السياسة الشرعية (182)
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ن ذكََرٍ أوَْ أنُثفَى  ا مِّ المصلحة الدنيوية، وفي هذا المعنى يقول سبحانه وتعالى: }مَنْ عَمِلَ صَالِح 
 [.  ٩٧م بأِحَْسَنِ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ{]النحل: وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلنَحُْييِنََّهُ حَياَة  طَيبِّةَ  وَلنََجْزِينََّهُمْ أجَْرَهُ 

 ثانيا:خصائص النظام السياسي الإسلامي

لا شك أن النظام السياسفي الإسفلامي يتميفز عفن ييفره مفن الفنظم السياسفية الوضفعية   
 بخصائص عدة، منها:  

 :الربانية

يتميز النظام السياسفي ففي الإسفلام بأنفه نظفام ربفاني، والربانيفة ففي هفذا النظفام تعنفي        
 أمرين: ربانية المصدر، وربانية الوجهة، وبيان ذلك كما يلي: 

 )أ( ربانية المصدر:

وهذا يعني أن مصدر هفذا النظفام مفن الفر  سفبحانه وتعفالى، حيفث أنزلفه ففي كتابفه،      

هديد والوعيد لمن لم يحكم بما أنزل الله، كما في قوله سبحانه: }وَمَن ويؤكد هذا ما ورد من الت
ُ فأَوُْلئَكَِ هُمُ الْكَافِرُونَ{]المائدة:    ،[44لَّمْ يَحْكُم بمَِا أنَزَلَ اللََّّ

ُ فأَوُْلئَفِكَ هفُمُ الظَّالِمُونَ{]المائفدة:  وقولفه: }وَمَفن لَّفمْ  ، [45وقوله: }وَمَفن لَّفمْ يَحْكُفم بمَِفا أنفزَلَ اللََّّ
ُ فأَوُْلئَكَِ هُمُ الْفاَسِقوُنَ{]المائدة:   [.47يَحْكُم بمَِا أنَزَلَ اللََّّ

ومما أنزل في القرآن الكريم مفن الأنظمفة السياسفية السفمع والطاعفة لفولي الأمفر بعفد         
سُفولَ طاعة الله ورسفوله، كمفا ففي قولفه سفبحانه:}ياَ أيَاهَفا الَّفذِينَ آمَنفُواْ أطَِ  َ وَأطَِيعفُواْ الرَّ يعفُواْ اللََّّ

 [، 59وَأوُْلِي الأمَْرِ مِنكُمْ{]النساء:

وكذا العمل بمبدأ الشورى، كما في قوله سفبحانه وتعالى:}وَشَفاوِرْهُمْ ففِي الأمَْفرِ{]آل عمفران: 

نَّفاسِ أنَ [. والحكم بالعدل بين الناس، كما ففي قولفه سفبحانه وتعفالى: }وَإِذاَ حَكَمْفتمُ بفَيْنَ ال159
 [. 58تحَْكُمُواْ باِلْعَدْلِ{ ]النساء:

 العالمية

الفدين الإسفلامي ومففا جفاء بففه مفن الففنظم لفه خصيصففة عالميفة، فنظمففه تتميفز بعالميففة        

الزمففان وعالميففة المكففان. وعالميففة الزمففان، تعنففي: أنهففا صففالحة إلففى قيففام السففاعة، وعالميففة 

، تعني: أنها صالحة على أي جزء من أجفزاء المعمفورة، فهفي صفالحة للنفاس جمفيعهم المكان

على اختلاف أجناسهم ولغاتهم، ولقد جاءت الآيات والأحاديث ببيفان هفذه الصففة، ومفن ذلفك: 

لْعاَلمَِينَ{ ] القلم: نَّفاسُ إنِفِّي [، وقال سبحانه: }قلُْ يفَا أيَاهَفا ال52قوله سبحانه: }وَمَا هُوَ إلِاَّ ذِكْرٌ لِّ

ِ إِليَْكُمْ جَمِيع ا{] الأعراف:  [. وقفال سفبحانه وتعفالى: }وَمَفا أرَْسَفلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَفة  158رَسُولُ اللََّّ

لْعاَلمَِينَ{] الأنبياء:  [.107لِّ

  الشمول:
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ا يهففم حففاكم، أو علففى مففالنظففام السياسففي فففي الإسففلام لففم يففأت قاصففرا  علففى مففا يهففم ال        

واجبفات والمحكوم، بل جاء شاملا  لكل ما يحتاجه النظام مفن بيفان لواجبفات الأميفر وحقوقفه، 
 غيرهفا مفنبالمأمور وحقوقه، وجاء النظام الإسلامي أيضا  بما يفنظم علاقفة الدولفة الإسفلامية 

 الأمم والشعو  من المسلمين ويير المسلمين. 

لْنفَفا عَليَْففكَ الْكِتفَفاَ  تبِْياَن ففا لِّكُففلِّ شَففيْءٍ وَهفُفد ى  ويففدل علففى هففذا الشففمول        قولففه سففبحانه: }وَنَزَّ

[، قال ابن الجوزي في تفسير هذه الآية: لكل شيء من 89وَرَحْمَة  وَبشُْرَى لِلْمُسْلِمِينَ{]النحل:

)صفلى الله أمور الدين، إما بالنص عليه، أو بالإحالة إلى ما يوجب العلم، مثل بيان رسول الله 
 عليه وسلم(،               أو إجماع المسلمين

(183). 

لقفد » وممفا يفدل علفى هفذا الشفمول أيضفا  مفا ورد عفن أبفي ذر )رضفي الله عنفه(، قفال:        
 «ترَكَناَ محمدٌ )صلى الله عليه وسلم( وما يحُركُ طائرٌ جناحيه في السماءِ إلا أذكرنا منفه علمفا  

(184) . 

 :الواقعية

 :الواقعية ضد المثالية، وهي في النظام السياسي الإسلامي تعني ثلاثة أمور       

 الإتيان بالأنظمة والتشريعات السياسية الممكنة التطبيق في واقع البشر. -1

ا قه إلى مفالنظر إلى الحاكم على أنه بشر له حقوقه وعليه واجباته، وعدم التجاوز في حقو -2
 ليس له.

ق ما هو النظر إلى المحكوم على أنه بشر له حقوقه وعليه واجباته، وعدم بخسه من الحقو -3
 له. 

وعية ولقد شطحت بعض النظم الوضعية في واقعيتهفا، فعلفى سفبيل المثفال، جفاءت الشفي       

م يستطع بنظام                ) من كل حسب قدرته، ولكل حسب حاجته (، وهذه فكرة وهمية ل

 الشففيوعيون تطبيقهففا، لأنهففا تصففطدم مففع واقففع النففاس ومففع فطففرتهم، لففذلك خسففر النففاس هنففا
 الشيوعي، وما كسبوا المساواة في حياتهم.  حرياتهم في النظام

مفن تتميز الدولة الإسلامية بعدد من الخصائص، التفي تميزهفا عفن ييرهفا مفن الفدول، ف

 ذلك:

 لغربي.. إنها دولة دينية، ولكن لا يعني ذلك أنها دولة ثيوقراطية، بالمعنى المسيحي ا1

مؤسسففها أفرادهفا، وبفين قائفدها و. إنهفا دولفة عقديفة، نشفأت بنفاء علفى تعاقففد حقيقفي تفم بفين 2

 الأول.

                                     
 .4/482، زاد المسير  (183)

 .20854أخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث رقم  (184)
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. إنها دولة شرعية ـ قانونية ـ يخضع فيها الحاكم والمحكوم لحكم الشرع، ويترتب على ذلك 3

 نتائج مهمة مثل:

 أ. وجو  التزام منهج الشورى.

  . إرساء دعائم الحق، والعدل، والمساواة، والحقوق، والحريات.

 لمسلم ـ على الأفراد في الدولة.ج. وجو  السمع والطاعة، ـ للحاكم ا

 د. وجو  بذل المناصحة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

. إنها دولة واحدة، بمعنى أن الإسلام، كدين ودولفة، لا يجيفز فكفرة التعفدد، لأنفه يففتح البفا  4

 للفرقة والشتات، اللذان نهى عنهما الدين، وأمر بخلافهما.

الدنيا والآخرة، هي الغاية التي ترمي إليها دولة قامت على . تحقيق سعادة الإنسان في 6

 أساس من الإيمان.

 أهداف النظام السياسي الإسلامي

للنظففام السياسففي الإسففلامي أهففداف سففامية، تتحقففق بهففا سففعادة النففاس فففي الففدنيا والآخففرة،     
ويمكن تلخيصها في أربعة أهداف رئيسة، هفي: إقامفة الفدين، إقامفة الفدنيا علفى أسفاس الفدين، 

 تحقيق الأمن، تحقيق العدل. 

 الأول: إقامة الدين :

ِ الِإسْفلاَمُ{]آل عمفران: المراد بالدين هو دينُ الإسلام، كما قال ت     ينَ عِنفدَ اللََّّ عالى:}إنَِّ الدِّ

نَّففاهُمْ ففِفي 19 [، وإقامففة الففدين مقصففد رئففيس فففي السياسففة الإسففلامية، قففال تعالى:}الَّففذِينَ إنِْ مَكَّ

كَفففاةَ وَأمََفففرُوا بفِففالْمَعْرُوفِ وَنهََفففوْا عَفففنِ الْمُنْكَفففرِ  فففلَاةَ وَآتفَففوُا الزَّ ِ عَاقبِفَففةُ الْأرَْضِ أقَفَففامُوا الصَّ وَلِِلََّ

[. والمراد بإقامته: حفظه وإوهار شفعائره، والفدعوة إليفه، وتطبيفق 41الْأمُُورِ{]سورة الحج: 

 حدوده

  إقامة الدنيا بالدين:

مما يهفدف إليفه النظفام السياسفي الإسفلامي السفعي لتحقيفق الحيفاة الكريمفة للنفاس وفقفا       

يحقففق سففعادة الإنسففان وفلاحففه فففي الففدنيا لأحكففام الشففريعة، ومبادئهففا التففي جففاءت بمففا 

والآخرة، فالناس كما أنهم بحاجة إلى سياسفة ترعفى مصفالحهم الدينيفة، فهفم أيضفا  بحاجفة 
إلى سياسة ترعى مصالحهم الدنيوية، فأمورهم المعيشية من يذاء ودواء وملبس ومسفكن 

العنايفة بهفا، ووسائل نقل واتصالات وييرهفا، أمفور تهفدف السياسفة الإسفلامية رعايتهفا و

لا أ»وقد بين رسول الله )صلى الله عليه وسفلم( مسفؤولية ولفي الأمفر ففي ذلفك حيفث قفال: 
. وكلكُّفم مسفئولٌ عفن رعيتّفهِ. ففالأميرُ الفذي علفى النفاسِ راعٍ، وهفو مسفئولٌ عفن راعٍ  كُلكُّم
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، والمسفففؤولية هنفففا مسفففؤولية عامفففة ففففي كفففل شفففؤونهم، ومنهفففا شفففؤونهم (185) « رعيتّفففهِ...
 ية. الدنيو

 ثالثاً: تحقيق الأمن:

ة ف الرئيسفلا يمكن للمجتمع أن يعيش بسلام ما لم يتحقق له الأمن، لذا كان مفن الأهفدا     

فففي  للسياسففة الإسففلامية، تحقيففق الأمففن الففداخلي والخففارجي للنففاس، فففالأمن الففداخلي يتمثففل

راض حمفففايتهم مفففن المجفففرمين الفففذين ينتهكفففون الحرمفففات، ويعتفففدون علفففى الأنففففس والأعففف

حفال  بة علفيهموالأموال، فيكون ذلك باتخاذ التدابير اللازمة لمنعهم من الجريمة، وإيقاع العقو

 ارتكابها

 إقامة العدل بين الناس:

بفين  بفين قفويّ وضفعيف، ولا معناه إعطفاء كفل ذي حفقّ حقفّه، دون محابفاة ولا تمييفز     

ت حُكفامهم، وينَضفوون تحفيفأمن النفاس علفى حقفوقهم، ويثفـقون ففي  ينفيّ وفقيفر، وبفـذلك
  ·لوائهم طائعين

لتسفوية العدل كثيرة، كالعدل في توزيع الأعمال والأجفور وثفروات الفبلاد، وا ومظاهر     

 التقاضي، الطبيعية، كحقّ العمل، وحقّ التعليم، وحقّ التملك، وحقّ المأوى، وحقّ  في الحقوق

 السفر وحقّ 

 . البناء الأخلاقي والقيم الدينية

اعففة مفا  للجماء الأخلاقفي، القففائم علفى قفيم الففدين وتعاليمفه، يعُفد أصففلا  مقفررا  ملزإن البنف

 المسلمة، وهي تمارس الحكم.

م ثابتفة تضفويؤُسس البناء القيمي الإسلامي على العلم، والعمل بمقتضاه. وهذه القاعدة ال

تمففع لمجالمبففادئ المقففررة، بمقتضففى النصففوص مففن الكتففا  والساففنة النبويففة. وبففذلك، فففإن ا

تمففع انيفا ، مجثالمسفلم، مفن خفلال أسفس التربيفة الدينيففة الإيمانيفة أولا ، ثفم الخلقيفة السفلوكية 

التربيفة  مؤهل لإقامة السلطة السياسية والإدارية، خاصة وأن المواطن الفرد، وقفد أحاطتفه

 ن سفلطةمفالصحيحة، يكون متوائما  مع فطرته الذاتية المستمدة من طاعفة الله ورسفوله، لا 

 تسلطية بشرية.

 الالتزام بمقاصد الشريعة. 

وأن  وهذا مبدأ أساسي، فلا بد لأي نظريفة مقترحفة، أن تتحقفق فيهفا المقاصفد الشفرعية،

 تعمل على تحقيق تلك المقاصد، على أرض الواقع.

                                     
 .4701، ومسلم في كتا  الأمارة، حديث رقم 1163أخرجه البخاري، كتا  الاستقراض وأداء الديون، حديث رقم  (185)
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فففلا بففد عنففد صففياية نظريففة إسففلامية للحكففم، أن تكففون تحففت مظلففة المقاصففد الشففرعية. 

المقاصففد، أن يميففز بففين مقامففات الأقففوال والأفعففال، الصففادرة عففن وعلففى النففاور فففي هففذه 

، وبففين أنففواع تصففرفاته المختلفففة: فففي القضففاء، والفتففوى، والإمامففة، والتشففريع، r النبففي

والهدي، والصلح، والإشارة على المستشير، والنصيحة، وتكميل النفوس، وتعلفيم الحقفائق 

 العالية، والتأديب.

أيلب أحفوال النبفي، وأمّفا حفال الإفتفاء فلفه علامفات، وأمّفا حفال فأمّا حال التشريع، فهو 

القضاء فهو حين الفصفل بفين المتخاصفمين. وهفذه الأحفوال الثلاثفة كلهفا شفواهد التشفريع، 

وليست التفرقة بينها إلاّ لمعرفة اندراج أصول الشفريعة تحتهفا. والفتفوى والقضفاء كلاهمفا 

ل المسففاواة بففين الحُكففم التشففريعي، والحُكففم تطبيففق للتشففريع، ويكونففان، فففي الغالففب، لأجفف

 التطبيقي.

وقففد عُنففيَ فقهففاء الشففريعة الإسففلامية، باسففتنباط القواعففد العامففة، والأسففس الكليففة مففن 

تصرفاته، عليه الصلاة والسلام، بالإمامة. فحتى تلك التصفرفات الخاصفة بظفرف سياسفي 

ية، فإنفه يسفتفاد منهفا حكمفة خارجي، فإنها، وإن لم تكن عامة لغيرها مفن الظفروف السياسف

تشريعية، أو علة مستنبطة، يفدور معهفا ذلفك التصفرف السياسفي المفأثور، وجفودا  وعفدما . 

ولهذا، فإن للفقهاء من دقة البحث، والتجريد النظري، ما يستطيعون به أن يستخلصفوا مفن 

 التصرفات الخاصة المبادئ والقواعد العامة.

 اً: أسس النظام الإسلامينيثا

يمكن تعريف الأسس والدعائم، التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام، بأنها القواعد التفي 

 تبُنى عليها دولة الإسلام، ويسُتلهم منها النهج السياسي للحكم.

وقد اختلف أهل العلم، حول تحديد هفذه الأسفس وحصفرها، وإن كفان خلافهفم لفظيفا  ولفيس 

زاده الفريففق الآخففر مفن أسففس، لقففال بفه. وأهففم هففذه  جوهريفا ، إذ لففو اطلففع كفل فريففق علففى مفا

 الأسس، كما أوردها العلماء:

 . العبودية لله وحده، فلا معبود بحق سواه.1

. العدل والعدالة وهما من أسس نظام الحكم. ويشمل مفهفوم العفدل عفددا  مفن الأسفس، منهفا: 2

عدالففة الاقتصففادية، عففدل الحففاكم، والعففدل مففع ييففر المسففلمين، والعدالففة الاجتماعيففة، وال

 .والعدالة القانونية

يعتبر منصب الوزير الأول وليد تقاليد عريقة ،سواء في الأنظمة الغربية أو ففي الأنظمفة   /3

وففل منصفب الففوزير الأول  الإسفلاميةمفع اخففتلاف نسفبي بينهمفا،ففي وففل الخلاففة  الإسفلامية

ثانوي إذ لا يعدو إلا أن يكون دورا استشاريا خاصة بالنسبة لشؤون القبائل والسياسة الداخلية 
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،ولم يفرض سلطته إلا في الخلافة العباسفية حيفث تمكفن مفن السفلطة الماليفة التفي سفمحت لفه 

طة التنفيذيفة ،هفذا بمراقبة مختلف مووفي الدولة وإدارة حساباتها ثفم تمكفن بعفد ذلفك مفن السفل

لشمال إفريقيا فلم يوجد  الإسلاميالوضع لم ينتقل مباشرة إلى دول المغر  العربي بعد الفتح 

منصب الوزير الأول ،لخشية الحكام من هيمنة الوزير الأول التي عرفها الخليفة في المشرق 

 ،ولم يظهر هذا المنصب إلا في فترة متأخرة من الحكم الإسلامي

 تشريعال سيادة /4

تعُففد القواعففد المنظمففة للسففلطة التشففريعية، مففن أهففم مباحففث القففوانين الحديثففة، ومففن أهففم 

أبوا  الفقه الإسلامي كذلك. لكنها مع ذلك، لا تعتبر في نظر الفقهاء المسفلمين، داخلفة ففي 

نطاق نظام الخلافة، الذي يتمثل في أحكام الخلافة؛ لأن حكومة الخليفة، لا تملك أي سلطة 

 ية في الإسلام.تشريع

ومبدأ استقلال التشريع عن الحكومفة، يحفد مفن سفلطاتها. ففلا يسفتطيع الخليففة أن يكفون 

حاكما  مطلقا ، وهذا من أهفم خصفائص نظفام الحكفم ففي الإسفلام. فسفلطة الخليففة مقصفورة 

على المسائل التنفيذية، وتعيين القضاة. وإن كانت اختصاصاته واسعة في هاتين الناحيتين، 

أنهففا لا تشففمل حففق التشففريع. فلففيس لخليفففة المسففلمين مطلففق السففلطة، ولا يملففك جميففع  إلاّ 

 السلطات.

والسبب في ذلفك أن التشفريع الإسفلامي، ففي الأصفل، تشفريع سفماوي، ففالقرآن والسافنة 

، بقى للشريعة الإسلامية مصدر متجدد r هما المصدران الأولان للتشريع، وبعد وفاة النبي

ة، وهففو الإجمفاع، الفذي يففأتي ففي المرتبفة الثالثففة، مفن مصفادر التشففريع يتفولى إرشفاد الأمف

 الإسلامي.

إن اعتبار إجماع الأمة من مصفادر التشفريع الإسفلامي، هفو نفواة المبفدأ الحفديث، الفذي 

يجعففل إرادة الأمففة مصففدر السففلطات، والففذي يعُبففر عنففه بمبففدأ "سففيادة الأمففة"، فففي الففنظم 

 العصرية.

م عليه التشريع الإسلامي، هو المبدأ نفسفه، الفذي يقفوم عليفه النظفام هذا المبدأ، الذي يقو

النيففابي الحففديث. لكففن الففذي يميفّفز النظففام الإسففلامي، أن ممثلففي الأمففة ـ فففي القيففام بوويفففة 

 التشريع ـ هم المجتهدون، أي العلماء الذين يعترف لهم بالوصول إلى مرتبة الاجتهاد.

 فصل السلطات. /5

السلطات الفثلاث، التشفريعية والقضفائية والتنفيذيفة، حجفر الزاويفة ففي يعتبر مبدأ فصل 

 النظم الدستورية الحديثة.
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وكان الفقه الدستوري الحديث، يبالغ بادئ الأمر في تطبيق هذا المبدأ تطبيقا  كاملا ، لكنه 

أصبح الآن يميفل إلفى الاعتفدال، ويراعفى ضفرورة التعفاون بفين الهيئفات التفي تباشفر هفذه 

 ات الثلاث.السلط

وأمّففا الفقففه الإسففلامي فيجمففع بففين التشففدد والاعتففدال. فهنففاك فصففل تففام بففين السففلطتين 

التشريعية والتنفيذية، بل يبالغ الفقه الإسفلامي ففي ذلفك الفصفل، إلفى درجفة لفم تصفل إليهفا 

الففنظم البرلمانيففة الحديثففة، التففي يعتففرف أيلبهففا لففرئيس الدولففة بففبعض الاختصاصففات فففي 

طريففق اقتففراح القففوانين، أو الاعتففراض عليهففا، أو إصففدارها، أو إصففدار  التشففريع، عففن

 قرارات لها قوة القوانين.

إن مبفدأ فصفل السففلطات، هفو أسففاس نظفام الحكفم الإسففلامي، علفى الأخففص فيمفا يتعلففق 

 بالسلطة التشريعية، لأنها مستقلة تماما  عن مؤسسة الخلافة.

مفن أنففه يفدخل ضففمن اختصاصفات الخليفففة  أمّفا بالنسففبة للسفلطة القضففائية، فعلفى الففريم

تولية القضاة، إلاّ أن الفقهاء قرروا، أن القضاة لا تنتهي ولايتهم بوفاة الخليفة الذي عيفنهم. 

وهذا يؤكد بوضوح مبدأ الإسلام في الخليفة، وأنه فقط نائبٌ عن الأمة في مباشفرة السفلطة 

ين السفلطتين التنفيذيفة والقضفائية، التنفيذية، وفي تعيين القضاة. ومعنفى ذلفك، أن الفصفل بف

لففيس كففاملا  فففي النظففام الإسففلامي، إلاّ أن السففلطتين، معففا ، يشففتركان فففي تطبيففق الشففريعة، 

 والخضوع لها خضوعا كاملا .

إن مبففدأ الفصففل بففين السففلطات فففي الحكففم الإسففلامي، مقففرر لا يخفففى. فلففيس للحففاكم أي 

اكم لففه حففق التعيففين بسففبب نيابتففه عففن سففلطة تشففريعية، ولففيس لففه أي سففلطة قضففائية. فالحفف

الأمة، وليس له حق التدخل في القضاء، بل للأمة الاعتراض عليه إذا أسفاء اختيفار بعفض 

القضاة، وطلب عزلهم. وإن الراجح ـ فقها  ـ من عدم عزل القضاة بموت الخليفة يؤكد هفذا 

للقضففاة هففو أشففبه المعنففى، وأن حففق الأمففة هففو المراعففى أولا وأخيففرا، وأن تعيففين الخليفففة 

بالإجراءات، ولا يعبر مطلقفا عفن حفق التفدخل ففي السفلطة القضفائية. والتفاريخ الإسفلامي 

يؤكد هذا الفهم لاستقلال القضاء، كما يؤكد على تقرير مبدأ الفصل بين السفلطات، وأن مفا 

 وقع خلاف ذلك في التاريخ الإسلامي، فإنما هو خروج عن المبدأ.

ل، إخضففاع الحففاكم فففي الإسففلام لرقابففة القضففاء، التففي ذكرهففا وممففا يؤكففد هففذا الاسففتقلا

الباحث نفسه حتفى إنفه واففق علفى مفا سفبق ذكفره، مفن أن تعيفين الخليففة للقضفاة، إنمفا هفو 

بموجب نيابة الخليفة عن الأمة، فقال: )ولئن كفان الخليففة هفو الفذي يفولي ويعفزل القضفاة، 

وا نوابفا  عفن جمهفور النفاس ... علفى أننفا إذا فإن هؤلاء لم يكونوا نوابا عن الخليفة، بل كفان

رجعنففا إلففى صففدر الإسففلام، وإلففى عهففد الخلفففاء الراشففدين، فإنففه يتبففين لنففا أن القضففاء كففان 

 بمنأى عن تدخل الخليفة، على الريم من أنه يعُين القضاة(.
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 إجماع الأمة. /6

حفاكم ة أو اليس الخليفإن الأمة في الإسلام هي المعبِّرة عن الإرادة الإلهية بإجماعها، ول

 أن يعُطففي بسففلطته. فالإجمففاع نففوع مففن التعبيففر عففن الإرادة الإلهيففة، بينمففا الخليفففة لا يملففك

 لنفسه حق التعبير عن الإرادة الإلهية، لأنه لا يملك سلطة التشريع.

والإجماع هو مصدر التشريع الفقهي المتجدد، وأهمية الإجماع كمصدر للتشريع، تزداد 

مفتففاح  فهففونففه يمثففل مففع الشففورى، أسففاس النظففام النيففابي فففي الإسففلام. ولففذلك، إذا لففوُحظ أ

 186التطور التاريخي الإسلامي، من الناحية السياسية والعلمية والتشريعية.

ويسد الإجماع حاجفات المجتمفع الإسفلامي، إلفى أحكفام جديفدة تفزداد بمضفي العصفور، 

لكفي أحكفام الشفرعية وتقنينهفا. ووتغير الظفروف. فهفو، إذن، أداة فنيفة ضفرورية لصفياية 

يواصل الإجماع تطوره، لا بد من صيايته وصفياية أدواتفه، ففي صفور معاصفرة، تسفمح 

 بانطلاقه.

فمففن الجهففة الأصففولية، فففلا معنففى لقصففر الإجمففاع علففى القففرون الثلاثففة الأولففى، لأن 

اسفتحالة الإجماع، كغيره من مصادر الشريعة، باق إلى يوم الدين. وتبطل حجة مفن قفالوا ب

 187الإجماع. لأن ذلك خلط من بين مستويين: مستوى الحجة، ومستوى الإجراءات.

لاد ن كافة بفموإذا كان الاقتراح القديم، بإيجاد مجمع لهيئة الاجتهاد، يضم أكابر العلماء 

سفبل  الإسلام، تحول بينه العديفد مفن المشفكلات، أصفعبها المشفكلات السياسفية، ففإن تيسفر

 يقر  هذا الاقتراح من التنفيذ خطوات وخطوات.الاتصال اليوم، 

لرقابة اات منها، ومن لهم ءهم نخبة الأمة وعقولها، وأصحا  الكفا :أهل الحل والعقد/7

طعفا . على الحاكم، ومن لهم عزله إذا فعََل مفا يقتضفي العفزل، فلفيس قفولهم حجفة شفرعية ق

لا  أهفل الإجمفاع. ففر  عفالموأولو الأمر بهذا المفهوم، بينهم عموم وخصوص نسبي، مع 

 بفرا  قولفهيكون من أهل الحل والعقد، ور  مَنْ هو مِنْ أهفل الحفل والعقفد ولفيس عالمفا  معت

 في الإجماع.

 اعتهم مفاوأمّا إذا كان المراد بأولي الأمر: الولاة والحكام، فليس قفولهم ـ مفع وجفو  طف

 أمففرٌ منففافٍ تمامففا   نصففحوا لله ورسففوله والأمففة ـ حجففة شففرعية، وعففده حجففة شففرعية، هففو

 لمبادئ النظام الإسلامي.

                                     
 288سابق،صمرجع  ديدان ،  مولود186
والخارجية والماليفة، لبنفان مؤسسفة ستورية دولة الإسلامية قي الشؤون الدالوها  خلاق،السياسة الشرعية أو نظام ال عبد 187

 10الطبعة الثانية،ص 1984الرسالة 
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والذي لا ريب فيه حقا ، وجود فارق قاطع بين حجية القول، وبين وجفو  الطاعفة، وأن 

الخلط بينها أمر يير محمود، وإن وجفو  طاعفة أولفي الأمفر، مبفدأ مقفرر شفرعا  لا طعفن 

 فيه، إلاّ أنه لا يعنى أبدا الحجية الشرعية.

ي: فففإن الهيئففات التشففريعية المعاصففرة، لا ينبغففي أن تتجففاوز فففي وبالاصففطلاح القففانون

 النظام الإسلامي حد تفسير القانون، أو شرح القانون، أو وضع اللوائح التنفيذية.

 سيادة الأمة. /8

إن مبففدأ سففيادة الأمففة فففي الإسففلام، يعنففي سففيادة الشففريعة، لأن روح التشففريع الإسففلامي 

نففى السففلطة ييففر المحففدودة، إنمففا هففي لله، فهففو وحففده تفتففرض، أن السففيادة المطلقففة، بمع

صاحب السيادة العليا، ومالك الملك. وإرادته هي الشريعة، التفي لهفا السفيادة ففي المجتمفع، 

 ومصدرها هو القرآن والسنة والإجماع.

فالإجمففاع يعنففى أن الأمففة صففاحبة السففيادة، فكففأن السففيادة الإلهيففة والحففق فففي التشففريع 

 الوحي، وديعة في يد مجموع الأمة، لا في يد الحُكام ولو كانوا خلفاء. أصبحا بعد انقطاع

فالسفيادة فففي الإسففلام لا يملكهففا فففرد، مهمفا كانففت مكانتففه، خليفففة أو أميففرا  أو حاكمففا ، أو 

 هيئة من أي نوع، وإنما هي لله القدير، الذي فوضها للأمة في مجموعها.

بصفدد الحفاكم وسفلطة الحكفم، لا يشفك ففي أن  والواقع أن المتتبع لأقوال فقهاء الإسفلام،

الأمة في مفهومهم، هي صاحبة السفلطة السياسفية، ومسفتقرها، وأن الحفاكم مفا هفو إلاّ أداة 

 في يد الأمة تمارس به سلطتها.
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 كنب

 1977الجزء الأول،  2ط السياسية ،، القانون الدستوري والمؤسسات أندري هوريو/1

الجفزء 71ابراهيم عبد العزيز شيحا ،النظام الدستوري المصري ،دراسفة تحليليفة لدسفتور /2

 .1993الثاني ،دار النهضة العربية مصر 

،النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة ،دراسة معاصرة في الخزرجيثامر كامل محمد /3

 2004شر والتوزيع  ،عمان الاردن ،دار مجدلاوي للناستراتيجية إدارة السلطة 

 1972ثروت بدوي،النظم السياسية ،دار النهضة العربية القاهرة/4
حسن سيد إسماعيل ،النظام السياسي للولايات المتحدة وانجلترا،الطبعة الأولى ،دار /5

 1978النهضة العربية القاهرة 

الغربية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة حافظ علوان حمادي الدليمي ،النظم السياسية /6
     2001الأمريكية دار وائل للطباعة والنشر عمان الأردن ،الطبعة الأولى 

عبد الله بوفقة، السلطة التنفيذية بين التعسف والقيد ،دراسة مقارنفة نظريفة وتطبيقيفة الفدول /7

 .2010الجزائر والحكومات ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع عين مليلة
علي يوسف الشكري،مبادئ القانون الدستوري، مؤسسة دار الصادق الثقافية للطبع والنشر /8

  2011والتوزيع 

الفنظم السياسفية ومبفادئ القفانون الدسفتوري دار وائفل للنشففر  عفوض الليمفون، الفوجيز ففي/9
 2016،الطبعة الثانية 

النظففام السياسففي الجزائري،دراسففة مقارنففة،دار عبففد الله بوقفففة ،آليففات تنظففيم السففلطة فففي /10

 2003هومة الجزائر 
عبففد الحميففد مهففري ،الأزمففة الجزائريففة الخلفيففات السياسففية والاجتماعيففة والاقتصففادية /11

 1999والثقافية،مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 

ففففي  عبفففد الراضفففي حسفففين الطغفففان ،تركفففز السفففلطة السياسفففية لصفففالح الهيئفففة التنفيديفففة/12
 2001المجتمعات المتقدمة نمودج فرنسا،منشورات جامعة قريونس،الطبعة الأولى ،بنغازي 

عبد الغني عبد الله سيوني ،سلطة و مسؤولية الرئيس في النظام البرلماني ،مطبعة منشأة /13

  1991المعارف مصر 
الدستورية عبد الوها  خلاق،السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية قي الشؤون  /14

 الطبعة الثانية 1984والخارجية والمالية، لبنان مؤسسة الرسالة 

،الكتفا  71فتحي فكري ،القانون الدستوري ،النظام الحزبي ،سلطات الحكفم ففي دسفتور /15
 2000ار النهضة العربية، القاهرة الثاني ،د

لمطبوعفففات سفففعيد بوالشفففعير، القفففانون الدسفففتوري والفففنظم السياسفففية المقارنفففة،ديوان ا/16

  1994الجامعية، بن عكنون الجزائر 
سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضفوء /17

 ،2013،السلطة التنفيذية، ديوان المطبوعات الجامعية 96دستور 

المطبوعات  ، ديوان2سعيد بوالشعير ،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة،الجزء/18
 2013الجامعية،الجزائر ،
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،دار منشففففأة المعففففارف  1971عد عصفففففور ،النظففففام الدسففففتوري المصففففري لسففففنة سفففف/19

 1980،الاسكندرية 
سففعد عصفففور ،المبففادئ الأساسفففية فففي القففانون الدسفففتوري والففنظم السياسففية ،منشفففأة  /20 

 1980المعارف بالاسكندرية،مصر 

العفففالم المعاصفففر،مركز جامعفففة القفففاهرة للتعلفففيم  سفففعاد الشفففرقاوي،النظم السياسفففية ففففي/21
 2007المفتوح،

سليمان الطماوي ،السلطات الثلاث في الدساتير  العربية و في الفكر السياسفي الإسفلامي /22

 1984، القاهرة 

صففالح حسففين علففي العبففد الله ،الانتخففا  كأسففلو  ديمقراطففي لتففداول السففلطة،دار الكتففب /23

  2011،مصر  القانونية

صففالح حسففين علففي العبففد الله ،الحففق فففي الانتخففا  ،دراسففة مقارنففة، المكتففب الجففامعي /24

  2003الحديث 
صففالح بلحففاج ،أبحففاث وآراء فففي مسففألة التحففول الففديمقراطي بالجزائر،الطبعففة الأولففى /25

  2012مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش،جوان 

العفالم ،مركزيفة السفلطة التنفيذيفة صلاح الدين فوزي ،واقع السلطة التنفيذيفة ففي دسفاتير /26
 2003،دار النهضة العربية القاهرة 

محمففود سففعيد عمففران و أحمففد أمففين سففليم ،الففنظم السياسففية عبففر العصففور،ذار النهضففة /27

 1999العربية ،مصر الطبعة الأولى 
محسففففن خليففففل ،القفففففانون الدسففففتوري والفففففنظم السياسففففية ،المكتفففففب العربففففي للطباعفففففة /28

 1987رية،والنشر،الإسكند

  1987محسن خليل،القانون الدستوري والنظم السياسية،منشأة المعارف ،الاسكندرية /29
 1971محمد كامل ليلة، النظم السياسية،دار الفكر العربي 

 الكبرى، السياسية الأنظمة موريس ديفرجيه ،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية،/30

 ،1992 بيروت، و التوزيع، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة سعد، جورج ترجمة
 1987محمود عاطف البنا،النظم السياسية، القاهرة طبعة /31

وسففيم حسففام الففدين الأحمففد ،الرقابففة البرلمانيففة علففى أعمففال الإدارة ي النظففام البرلمففاني /32

  2008والرئاسي دراسة مقارنة،الطبعة الأولى ،منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان
ان الخطيففب، الوسففيط فففي الففنظم السياسففية والقففانون الدسففتوري،دار الثقافففة للطباعففة نعمفف/33

  2008والنشر عمان الطبعة الأولى ،

 رسائل الكتوراه              

دكتوراه ، جامعة قسنطينة  الأمين شريط، خصائص التطور الدستوري في الجزائر ،رسالة/1

1991 

المتبادلة بين السفلطتين التشفريعية والتنفيذيفة كضفمان لنففذ حسن مصطفى البحيري،الرقابة /2
 2006/2007القاعدة الدستورية،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة عين شمس مصر 
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محمففد حمففدون ،الاختصففاص التنفيففذي والتشففريعي لففرئيس الدولففة فففي النظففام السياسففي  /3  

الفرنسي و النظم السياسية لبلدان المغر  العربي ،أطروحة دكتوراه في القانون العام ،جامعة 
 2008-2007الحسن الثاني عين الشق الدار البيضاء

 مقالات        

تحفففدة الامريكيفففة ،اختيفففاره و سفففلطاته،الجزء أحمفففد كمفففال أبفففو المجفففد ،رئفففيس الولايفففات الم
 1978الثاني،مجلة الحقوق والشريعة ،السنة الثانية العدد الأول جامعة الكويت ،يناير 

 مراجع الأجنبيةال
1/Duhamel olivier , remarques sur la notion de régime semi-
présidentiel .. droit                                         institution et système 

politique , mélange en  hommage a Maurice  Duverger , presse 

universitaire de France  1ere édition 1987  
2/Jean Jacque .Paul Droit conditionnel e insinuions politique.12 éd 

dalloz Paris 2018 

Philippe ardant .institutions politiques et droit constitutionnel.16e 
édition .L.G.D.J.delta Beyrouth .Liban 2004 .  

3/Maurice Duverger, le système politique français .paris1976 

4/    Troper Michel , pour une théorie juridique de l’état , presses 
universitaires de France  «  Léviathan » 1ere édition paris  1994  

5/Vedel George, les problèmes des rapports de législatif et de 

l’exécutif , revu française de science politique N°3 paris 1958 
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	وقد عرف الفقيه Esmein النظام البرلماني بأنه "النظام القائم على المسؤولية الوزارية في أقصى نطاق لها فالسلطة التنفيذية وإن كانت منفصلة عن السلطة التشريعية ،إلا أنها مكونة من وزارة ومن أعضاء الهيئة النيابية و تكون مسؤولة أمامها عن جميع تصرفاتها وأعمالها...
	ثانيا: خصائص النظام البرلماني
	ثانيا /التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
	الفرع الأول:السلطة التشريعية
	يعود الأصل التاريخي للمؤسسة البرلمانية في بريطانيا إلى "المجلس العام للمملكة" الذي درج الملوك منذ القرن الحادي عشر لدعوته للاجتماع في بعض الأوقات العصيبة، وكان يضم عددا من كبار النبلاء (البارونات) ورجال الدين الذين يختارهم الملك بملء حريته. وكان دور ا...
	1/مجلس العموم
	الممثل للشعب البريطاني وينتخب بالاقتراع العام المباشر. و يضم حاليا 635 عضوا، ومدة ولايته خمس سنوات، إلا أن العادة جرت على أن يكمل المجلس مدة ولايته الرسمية إذ أنه يحل عادة خلال السنة الخامسة. وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا يدعى المتحدث ويتمتع ه...
	2/مجلس اللوردات:
	الفرع الثاني: السلطة التنفيذية
	1/ الملك
	عرفت الملكية البرلمانية في بريطانيا، تطورات عبر عدة قرون من الزمن فبعد أن كان الملك في الماضي يمارس السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويصدر القوانين ويتولى الإشراف على تنفيذها من خلال وزرائه ومعاونيه، أخذت سلطاته تنكمش تدريجيا حتى أصبح منذ أوائل القرن ال...
	واستمرت المؤسسة الملكية، قائمة ، على مبدأ الوراثة، ينتقل العرش فيها الى ولي العهد الوارث الأكبر بغض النظر عن جنسه ذكرا أو أنثى.
	ولا يمارس الملك إلا بعض الصلاحيات التقليدية و الشرفية التي ما يزال يحتفظ بها من العصور السابقة
	2/الوزارة
	أ/الكابنت أو الحكومة
	ب/رئيس الوزراء
	ج/تكييف النظام البرلماني:
	المحور الثاني:النظام الرئاسي
	النظام الرئاسي  : Le régime présidentiel
	تقتضي دراسة النظام الرئاسي التأكيد أوّلا أنه نظام توازن بين السلطات السياسيّة أي أنّه بخلاف النظام الرئاسوي présidentialiste régime لا يقرّ سيطرة مؤسّسة رئيس الجمهوريّة على بقيّة السلطات، ولقد ظهر النظام الرئاسي لأوّل مرّة في الولايات المتّحدة ...
	الأولى ذات طبيعة فلسفيّة إذ تأثّر واضعو الدستور الأمريكي بأفكار الأنوار وخاصّة بمبدأ الفصل بين السلطات والحكومة المقيّدة والتداول على السلطة..
	الثانية ذات طبيعة تاريخيّة، وهو تأثّر بواقع النظام السياسي في بريطانيا التي كانت محتّلة للمقاطعات الأمريكيّة.
	ثانيا : خصائص النظام الرئاسي
	لقد تصور رجال الثورة الفرنسية أن الدولة التي لا تقوم على مبدأ فصل السلطات تفقد أساسها الدستوري وفسروا مبدأ الفصل بين السلطات بمعنى الفصل التام والمطلق والجامد ما بين السلطات إذ تنفي كل علاقة أو تداخل بين الهيئات التي تتولى هذه السلطات، وفوق هذا و...
	إن النظام الرئاسي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات لذلك نجد الدستور الأمريكي يجعل اختيار القضاة بالانتخاب، وينص على عدم إمكانية تعديل نظام المحكمة الاتحادية العليا إلا وفقاً للأوضاع الخاصة بتعديل الدستور نفسه، وكذلك عدم إمكانية الجمع بين العضوية الب...
	ولكن في حقيقية الأمر ليس فصلاً مطلقاً وإنما توجد له بعض الاستثناءات فلرئيس الجمهورية حق الاعتراض على مشروعات القوانين التي وافق عليها البرلمان، ولكنه اعتراض توفيقي فقط إذ إن البرلمان يستطيع إقرار القانون الذي اعترض عليه الرئيس وجعله نافذاً مباشرةً دون...
	ومن جهة أخرى فإن الوزراء لا يسألون أمام أي جهة أخرى عدا مؤسسة الرئاسة ممثلة بالرئيس، وإنْ كان هناك المسألة الجنائية التي يرى البعض إنها قد تتحول إلى مسؤولية سياسية إذا كانت الأمور قد سارت بهذا الشكل وذلك الاتجاه. لكنه أمر صعب ولعل قضية مونيكا لوينسكي ...
	1/التأويل الصارم لمبدأ الفصل بين السلطات:
	وقع تأويل مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الرئاسي تأويلا صارما أو بعبارة البعض تأويلا جامدا، وهذا يعني السعي قدر الإمكان للفصل بين السلطة التشريعيّة والسلطة التنفيذية ويمكن في هذا الإطار تحليل تجلّيات هذا الفصل في عنصرين الاستقلال الوظيفي من جه...
	أ/ الاستقلال الهيكلي بين السلطات
	يقوم النظام الرئاسي على وجود سلطة تنفيذية أحادّية يرأسها شخص هو في نفس الوقت رئيس الدولة ورئيس الحكومة، تتكوّن من رئيس دولة ونائب رئيس ومجموعة من كّتاب الدولة. ويكون الرئيس ونائبه منتخبين من قبل الشعب لمّدة 4 سنوات عن طريق الاقتراع غير المباشر...
	. ب/ مبدأ التخصّص الوظيفي:
	ويعني أنّه لا يمكن مبدئيا لإحدى السلطات التدخّل في وظيفة السلطة الأخرى . وهذا يعني أوّلا أنه ليس للرئيس أن يتقدّم بمشاريع قوانين أو دعوة البرلمان للانعقاد، كما لا يمكن أن يفوّض الكونغرس مهامه إلى الرئيس. كما أن السلطة التنفيذيّة ليست في حاجة لعرض...
	كما يمكن ذكر ظاهرة أخرى ساهمت في تطويع الفصل الصارم بين السلطات وهي ظاهرة الرعاية وتتمثّل في شبكة من العلاقات والصداقات التي تؤثّر في اتخاذ القرار السياسي.
	3/التوازن السلبي بين السلطات
	يعني هذا التوازن وجود وسائل للتأثير بين السلطات لا تقوم على الفعل مثلما رأينا في النظام البرلماني (حق حلّ البرلمان وحق لوم الحكومة لإسقاطها) بل على الامتناع، بشكل يجعل كلّما توفرّت وسيلة في يد السلطة إلا وتوفّر إمكانيّة توقيفها من قبل السلطة الأ...
	ومن النادر جدّا أن يتمكّن الكونغرس من تجاوز فيتو الرئيس. بالمقابل إذا كان إبرام المعاهدات من اختصاص الرئيس فإن هذا يشترط موافقة الكونغرس عليها. وكذلك الشأن بالنسبة لإعلان الحرب. لكن واستثناء لهذا التوازن السلبي مكّن الدستور الكونغرس من توجيه اتهام جنا...
	1/انتخاب الرئيس:
	2/اختصاصات الرئيس
	ب:السلطة التشريعية
	ج/حالات تدخل الكونغرس في صلاحيات الرئيس:

